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''لئن شكرتم لأزيدنكم

الحمد االله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وشكره على توفيقه لنا  

في إتمام العمل واقتداء برسوله الذي حثنا على الشكر كما قـال

''الشكر قيد النعمة وسبب دوامها ومفتاح المزيد منها

المشرف  حفظه االله ورعاه  

على اتصال    نابإرشاداته وتوجيهاته والذي كان مع

دائم طول مدة إنجاز هذه المذكرة ولن يتسع المقـال لمقـامك وفضلك  

من    حرف أو كلمة  اجه بالشكر إلى كل من علمن

إلى هذه    ناالدراسي إلى وصول

اللهم ارزقنا شفـاعة سيدنا محمد صل االله عليه وسلم  

وأوردنا حوضه واسقنا من يديه الشريفتين شربة ماء لا نظما بعدها أبدا  

علنا ممن يكثر ذكره ويحفظ  

.أمره وان يغمر قـلوبنا بمحبته ويرضى عنا

 
 

 

لئن شكرتم لأزيدنكم'' قـال االله تعالى    

الحمد االله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وشكره على توفيقه لنا  

في إتمام العمل واقتداء برسوله الذي حثنا على الشكر كما قـال

الشكر قيد النعمة وسبب دوامها ومفتاح المزيد منها

المشرف  حفظه االله ورعاه    ناإلى أستاذ  ناوتقدير   ناسجل عظيم شكر 

بإرشاداته وتوجيهاته والذي كان مع  ناالذي لم يبخل علي

دائم طول مدة إنجاز هذه المذكرة ولن يتسع المقـال لمقـامك وفضلك  

 جزاك االله خيرا  

جه بالشكر إلى كل من علمننتو كذلك أن  

الدراسي إلى وصول  ناالكرام من بداية مشوار   نا

 المرحلة  

اللهم ارزقنا شفـاعة سيدنا محمد صل االله عليه وسلم  '' وما بحوزتنا لنقول  

وأوردنا حوضه واسقنا من يديه الشريفتين شربة ماء لا نظما بعدها أبدا  

''يارب العالمين  

علنا ممن يكثر ذكره ويحفظ  وفي الأخير نسال المولى عز وجل أن يج

 أمره وان يغمر قـلوبنا بمحبته ويرضى عنا

 

الحمد االله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وشكره على توفيقه لنا  

 في إتمام العمل واقتداء برسوله الذي حثنا على الشكر كما قـال

الشكر قيد النعمة وسبب دوامها ومفتاح المزيد منها''    

سجل عظيم شكر ن

الذي لم يبخل علي

دائم طول مدة إنجاز هذه المذكرة ولن يتسع المقـال لمقـامك وفضلك  

كذلك أن    ايفوتنولا  

ناأساتذت

وما بحوزتنا لنقول  

وأوردنا حوضه واسقنا من يديه الشريفتين شربة ماء لا نظما بعدها أبدا  

وفي الأخير نسال المولى عز وجل أن يج



  الصلاة و السلام على

  اشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه و من

   .اتبعهم إلى يوم الدين

  المتواضع

  :وجل عز االله

  "...صغيرا ربياني

  ورسوله الله حب

  .سلم و

  

الصلاة و السلام علىالحمد الله رب العالمين، و 

اشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه و من

اتبعهم إلى يوم الدين

المتواضع  ناهدي ثمرة جهدن

االله افيهم قـال الذين إلى

ربياني كما ارحمهما رب وقـل"

   

  

حب ذرة لو و يحمل من كل إلى

و عليه االله صلى محمد

  

  

  

الحمد الله رب العالمين، و 

اشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه و من

"

إلى

  

  



 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 



 مقدمة

 

 
  أ

  :قدمةم

منذ بزوغ فجر الإنسانیة، عرف الإنسان بمسؤولیته في جسمه عن التزامه المالي 

، إذ جعل المدین الممتنع أو العاجز عن الأداء وذلك استنادا لما عرفته الحقبة الرومانیة

تسدید مدیونیته، فإن لم یفلح في ذلك جاز له أن أحقیة الدائن في حبسه لإجباره على 

وهذا ما تم النص علیه في قانون . ذلك ببیعه أو استرقاقهیتصرف في شخصه كیف ما أراد و 

الألواح اثني عشر الدالة على قساوة وشراسة اقتضاء الحقوق في العهد الروماني كدعوى 

 .إلقاء الید على المدین لعدم وفائه بالدین

مرحلة التنفیذ : ن المشرع الجزائري قد قسم مرحلة التنفیذ إلى مرحلتینلذلك نجد أ     

الاختیاري التي تترك فرصة للمحكوم علیه لتسدید ما علیه من التزامات مالیة، وهو ما یحقق 

للمحكوم علیه حفظ كرامته وتجنیبه مهانة التنفیذ القهري، رغم إرادته ومنحه فرصته عدم 

 .اللجوء إلى التنفیذ الجبري

وفي حالة امتناع المحكوم علیه عن دفع الالتزامات المالیة، المحكوم بها قضائیا     

والمتولدة عن الأضرار الناتجة عن الأفعال المجرمة، التي یرتكبها الجناة فقد نظمت أحكام 

إلى  599طبقا للمواد  الإكراه البدني في المواد الجزائیة في الباب الثالث من الكتاب الخامس

من قانون الإجراءات الجزائیة وترجع أسباب اختیاري لموضوع الإكراه البدني  611غایة 

للموضوع نفسه وجلبه لانتباهي بإثارة تساؤلات عدة تتطلب البحث والمعرفة، من ذلك أیضا 

أهمیة الموضوع القصوى في تنفیذ أحكام القضاء الجزائیة، تلك المتضمنة التزامات مالیة، 

دد من خلال التعدیلات التي طرأت على قانون الإجراءات والموضوع القدیم والمتج

  .06/18الجزائیة

  



 مقدمة

 

 
  ب

 :أسباب اختیار الموضوع 

  : هناك عدة أسباب جعلتني أختار هذا الموضوع بالذات 

  .میول شخصیة للمواضیع ذات الطابع الإجرائي  :أولها 

 . القصوى والبالغة  أهمیتهقلة البحوث حول هذا الموضوع رغم  :ثانیها 

  :میة الموضوع أه

ولكون الموضوع یكتسي أهمیة لأنه یمس كرامة الانسان المكفولة دستوریا، كونها من   

الحریات الأساسیة، فقد أحاط المشرع الإكراه البدني بمجموعة من الشروط بتعیین احترامها 

 .ومراعاتها، كما حدد أیضا ورسم نطاق تطبیقه والإجراءات المتبعة في ذلك

 : لموضوعأهداف اختیار ا

وتهدف هذه الدراسة التي تناولت الإكراه البدني من حیث مفهومه، والقواعد الخاصة التي     

تحكمه إلى تسلیط الضوء على أهم ما یمیزه في المواد الجزائیة خاصة وأن موضوع الإكراه 

على  البدني یجمع بین جوانب حقوقیة إنسانیة وقانونیة قضائیة عملیة من خلال التعرف

التنفیذ  إتباعهاالتي یجوز فیها القبض على بالمحكوم علیه، وكذا الإجراءات الواجب  الحالات

  .الإكراه البدني

  :الموضوع  إشكالیة

وعلى ضوء ما ذكر سابقا من أهمیة وأسباب لاختیار الموضوع وأهداف الدراسة 

  :نطرح الإشكالیة التالیة 

  في القانون الجزائي؟ كیف نظم المشرع الجزائري الإكراه البدني

 :منهجیة الدراسة



 مقدمة

 

 
  ت

 ومحاولة استقراء المضامین الدراسة نهجا یتسم بتحلیل النصوص في هذهسأنهج 

  .بشكل یوازي الجانب العملي، لتتجلي مكامن الخلل والقصور ومكامن الصواب والحكمة

  : خطة البحث

سأقسمه وفق  ولتوضیح معالم الموضوععلى الإشكالیة المطروحة  الإجابةفي سبیل 

  :الشكل التالي

  البدني الإكراهماهیة : الفصل الأول

  البدني في القانون الجزائي و شروطه الإكراه: الفصل الثاني
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  :تمهید

یعتبر تنفیذ الأحكام الصادرة من القضاء من أحسن الغایات التي كرسها المشرع الجزائر 

الحمایة حق اللجوء للقضاء دستوریا، إذ للمحكوم علیه أن ینفذ اختیاریا ما هو ملزم به قضاء 

فإن القانون كفل المحكوم له حق إتباع له إجراءات التنفیذ الجري وهذا  امتناعهوفي حالة 

طریق التنفیذ العیني أو المباشر وهو الأصل، ویعني أن یحصل : الأخیر یتفرع إلى طریقتین

الداني على عین ما التزم به المدین أین كان محله وموضوعه، سواء كان التزام المدین 

ناع عنه، أما إذا استحال تنفیذ هذا الالتزام فلا خیار للداني من أن التزاما للقیام بعمل أو الامت

یسلك طریق التنفیذ الغیر مباشر أي التنفیذ على أموال المدین أو بطریق الحجز الذي لا 

یكون إلا في حالة الالتزام بدفع مبلغ من النقود سواء كان محل الالتزام أصلا دفع مبلغ من 

عدما تحول الالتزام إلى التزام بمقابل أي عن طریق التعویض النقود أو أنه أصبح كذلك ب

 .لعدم إمكانیة تنفیذه مباشرة 

وبما أن التنفیذ العیني هو أول ما یسعى إلیه الداني فإن المشرع سن وسائل قانونیة یمكن 

  .عن طریقها أخبار المدین على التنفیذ في حال تعنته من بینها وسیلة الإكراه البدني 
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  مفهوم الإكراه البدني الإكراه البدني: مبحث الأولال

هو نوع من الإكراه التي یتعرض لها الإنسان في حیاته أحیانا إذا اقتضت إلیه      

الظروف، لكنه یختلف عنها كونه في صورته لا یقع من شخص على شخص، أو من 

الم بعد، ولم على شخص، وإنما له أسسه ومبرراته وشروطه التي لم یتفق علیها الع مجموعة

یقطع فیها رأي معین وثابت، وعلیه وحتى وإن اعتبر من أنواع الإكراه إلا أنه یصنف في 

خانة الإكراه بحق، أو الإكراه المقنن، أو انه من باب العقوبة والضغط لأسباب سابقة هي 

  1.التي تكسبه المشروعیة

  :تعریف الإكراه البدني: المطلب الأول 

الصادرة عن القضاء عامة من أسمى الغایات التي كرسها المشرع یعتبر تنفیذ الأحكام     

  .الحمایة حق اللجوء للقضاء المكرس دستوریا

  .إذ للمحكوم علیه أن ینفذ اختیاریا ما هو ملزم به قضاء    

  .من خلال هذا المطلب نتطرق لتعریف الإكراه البدني وخصائصه   

  :تعریف الإكراه البدني: الأول المطلب 

راه البدني على أنه إجراء تنفیذي بمقتضاه یلزم المحكوم علیه تنفیذ التزاماته عرف الإك - 

  .المالیة مكرها دون إرادته وذلك عن طریق حبسه إلا أن یعني بما هو محكوم علیه قضاء

                                       
یحیاوي حیاة، الاكراه البدني في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة مع التشریع الفرنسي، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراة في  -  1

  .52ص، 2018/2017القانون الإجرائي، السنة الجامعیة
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  1.هو مبدأ مقرر في المواد المدنیة والجزائیة - 

نفیذ ولیس طریق من وعرف أیضا على أنه وسیلة ضغط على المحكوم علیه لضمان الت - 

  2.طرق التنفیذ

حبس المحكوم علیه مدة ). ج... ق( 609والمادة  02/599هذا ما تبینه أحكام المادتین -

معینة یحددها الحكم الصادر به طبقا لمقتضیات القانون المنظم لهذا الإجراء القهري لإجباره 

   3.على أداء التزام، وألزم به القضاء 

الإكراه البدني هو وسیلة الإجبار المدني للمحكوم علیه بأداء دین على الوفاء بهذا الدین  -

  4. عن طریق إیداعه السجن لمدة یحددها الحكم القضائي علیه بالأداء 

  5. حسب المحكوم علیه مدة معینة من اجل إرغامه على دفع الغرامة -

س المحكوم علیه حبسا بسیطا لأنه لم یسدد أیضا بأنه عبارة عن حب: یعرف الإكراه البدني -

  6.العقوبات المالیة المقضي بها للحكومة

  : خصائص الإكراه البدني: الفرع الثاني

بما أن الإكراه البدني وسیلة من وسائل التنفیذ الجبري وهي كباقي الوسائل لها خصائص     

  . تمیزها حیث یمكن بواسطتها إرغام المحكوم علیه على الوفاء بالتزاماته

                                       
لوم بوشلیق كمال، المنازعات العارضة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیة، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجیستر في العلوم القانونیة، تخصص ع -1

  .137، ص2013/2012جنائیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، سنة
الجزائر،  ،یكام الالتزام، دراسة في القوانین العربیة، دار الھدالنظریة العامة للإلتزامات باح) ج.. ق (محمد صبري، الواضح في شرح  - 2

  .374، ص2010
  .52یحیاوي حیاة، المرجع نفسھ، ص - 3
  .146، ص 1999، 34مجلة المحامي، صادرة عن ھیئة المحامین بمراكش، العدد  - 4
  .7، ص20182019محمد بوضیاف ، المسیلة،، مذكرة لنیل شھادة ماستر ،جامعة  06/18قرساس خدیجة ، أحكام الإكراه البدني - 5
  .54یحیاوي حیاة، المرجع نفسھ، ص  - 6
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الإكراه البدني لیس بدیلا عن التعویض فهو وسیلة جبریة یتم اللجوء إلیها متى ثبت  -1

د للوفاء بما في ذمته نحو الغیر ولم یستطیع الدائن صاحب امتناع المدین المطالب بالسدا

الحق تحصیل المبالغ الواجبة الدفع بالطرق المنصوص علیها في القانون، لكن الإكراه البدني 

لا یعد بدیلا عن الالتزام ولا یسقط بأي حال من الأحوال حیث یمكن لصاحب الحق أن یتخذ 

لا یسقط ) ج... ق(  02/599ت علیه المادةمتابعات من أجل تحصیل حقوقه هذا ما نص

الإكراه البدني بحال من الأحوال الالتزام الذي یجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق 

  1.التنفیذ العادیة

وبالتالي الإكراه البدني ما هو إلا وسیلة لإجبار المدین الممتنع عن تنفیذ التزامه متى       

بالغ الواجبة الدفع بالطرق الجبریة المنصوص علیه لم یستطیع صاحب الحق من استعادة الم

  .في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

الإكراه البدني وسیلة غیر مباشرة لإرغام المدین على الوفاء بالتزاماته لأن حبس المدین  -2

لا یؤدي إلى التنفیذ المباشر وإنما یمون وسیلة للضغط على المدین من اجل حمله على 

لإرغامه على الوفاء بالالتزام الملقى على  2إذن حبس المدین هو إجراء تمهیدي بدینه،الوفاء 

  . عاتقه

الاكراه البدني وسیلة غیر مباشرة لإرغام المدین على الوفاء بالتزاماته، ففي حبسه یكون  -3

استباقي  إجراءعلى الوفاء بدینه فهو یعتبر  إجبارهمجرد وسیلة ضغط على المدین من أجل 

رغامه على الوفاء بالإلتزام الملقى على عاتقه حیث یعتبر المدین الذي امتنع عن التنفیذ لإ

                                       
  .406، ص 2013، منشورات بغدادي، الجزائر، 2کد بربارة عبد الرحمان، طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة والجزائیة، ط - 1
  .800، ص 1988الطبع، منشورات الحلبي الحقوقیة،  ، دار2عبد الرزاق احمد السنھوي، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء  - 2
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البدني كوسیلة لإجباره على  الإكراهمتهرب یستحق العقاب، فیستعمل  أووهو قادر علیه 

 1.التنفیذ بحرمانه مؤقتا من حریته

  : ةشروط الاكراه البدني الجزائري وطبیعته القانونی: المطلب الثاني

البدني وحتى یكون طلب الإكراه البدني  الإكراهالتنفیذ بطریق  إجراءاتمن اجل مباشرة     

لابد من توافر شروط حددها المشرع من خلال  إلیه الاستجابةمؤسسا قانونا مما یتعین معه 

  .الجزائیة الإجراءاتقانون 

  :البدني الإكراهشروط : الفرع الأول 

  :الشروط الموضوعیة: أولا 

الجزائیة لتطبیق تنفیذ  الإجراءاتوضع المشرع الجزائري مجموعة من الشروط في قانون     

  :البدني الإكراه

أن یكون الدین بالغرامات أو المصاریف القضائیة أو رد ما یلزم رده أو التعویضات  - 1 

على أنه یتعین على كل جهة قضائیة جزائیة ) ج. إ.ق( 600المدنیة نصت علیه المادة 

تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما یلزم رده أو تقضي بتعویض مدني أو مصاریف  حینما

  . أن تحدد مدة الإكراه البدني

عدم وجود مانع من موانع التنفیذ عن طریق الإكراه البدني، استثنى المشرع الجزائري  -2

  2. 601و  600/02حالات عدة وردت في قانون الإجراءات الجزائیة في المادتین

                                       
  .9رساس خدیجة، نفس المرجع السابق، ص  - 1

  .33-32، ص ص2007مطبوعات الأشغال التربویة الجزائري،  وانی، د4أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري العام، ط -  2
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ینصرف أثر هذا الحكم إلى أحكام الجنایات وقد تم : الة عقوبة الإعدام والسجن المؤبدح -أ

ملف رقم  01/02/83القید في العدید من القرارات المحكمة العلیا كالقرار المؤرخ في

الذي یتعرض إلى النقض الجزائري على وجه  35719ملف 26/06/924والقرار  31744

بتاریخ  5929وملف. ن المؤبد والإكراه البدنيالإقطاع دون إحالة الحكم بالسج

  .المقرر أنه لا یجوز الحكم بالإكراه البدني في حالة الحكم بعقوبة الإعدام 05/01/1988

لم یعرف القانون حالة الجرائم السیاسیة إلا بالرجوع إلى ما استقر : الجرائم السیاسیة -ب

الأول الكتاب الثالث من قانون علیه الفقه، نستطیع القول بأن كل ما جاء في الفصل 

العقوبات بعنوان الجنایات والجنح ضد أمن الدولة كجرائم الجنایة والتجسس وجرائم التعدي 

على الدفاع الوطني والاقتصاد الوطني والجرائم الموصوفة بالأفعال الإرهابیة والتخریب 

قانون  88 مكرر 87و  64و  63و 62والجنایات المساهمة في أعمال التمرد للمواد 

  1.العقوبات كلها تدخل ضمن تعریف الجریمة السیاسیة

وهنا تحدید السن وقت : سنة 18إذا كان الفاعل سنه یوم ارتكاب الجریمة أقل من  - ج 

ارتكاب الجریمة المحددة للحدث لا وقت صدور الحكم حتى وان قضى في مواجهة الحدث 

ومن القرارات القضائیة ) ج... ق( 50و ) ج... ق( 469بعقوبة الغرامة طبقا لنص المادتین 

  2. فیما یخص هذا الموضوع

قرر قانونا أنه لا یجوز الحكم أو تطبیق  05/05/1990قرار بتاریخ 64780ملف رقم  -3

سنة ومن ثم قضاة  18الإكراه البدني إلا إذا كان عمر الفاعل یوم ارتكاب الجریمة یقل عن 

  3.بدنیة الاستئناف قد حكموا بعقوبة الإكراه ال

                                       
  .33أحسن بوسقیعة، نفس المرجع السابق، ص  - 1
  .192، ص1991، السنة 2بومرزاق، المبسط في طرق التنفیذ، المجلة القضائیة، عددمار  - 2
  .188، ص 1992، سنة 21المجلة القضائیة، عدد  - 3
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سنة یكونون  18على الطاعن الذي كان عمره حین ارتكاب الفعل المعاقب علیه لا یتجاوز 

  1.قد خالفوا القانون

في هذه الحالة لا یجوز الحكم بالإكراه : سنة 65حالة المحكوم علیه اذا تجاوز سن  -د

تنفیذه، وذلك حمایة سنة وقت صدور الحكم أو  65البدني أو تطبیقه إذا بلغ المحكوم علیه 

  .للأشخاص المسنین الذین یعتبرهم القانون من الفئات الخاصة

من المقرر قانونا أنه لا یجوز الحكم  02/01/1988قرار بتاریخ 0745ملف رقم  - 4 

سنة وبخلاف ذلك فإن القضاء یعد هذا خرقا  65بالإكراه البدني إذا ما بلغ المحكوم علیه 

وا حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بالإكراه البدني على للقانون، وقضاة المجلس أید

من عمرهم فإنهم بقضائهم هذا یكونون قد خرقوا  65الطاعنین بالرغم من انهم تجاوزوا ال 

  2.القانون

لا یجوز المطالبة بتطبیق الإكراه البدني ضد الزوج : ضد الزوج أو زوجته في آن واحد - 5 

   3.ذلك لتغطیة وفاء مبالغ متعلقة بأحكام مختلفة وزوجته في آن واحد حتى ولو كان

إن قاضي الحكم لا یجوز له أن یحكم بالإكراه ضد الزوج الموجود في الإفراج في حالة 

أما في حالة التمسك بها أمام جهة التنفیذ لا یجوز تطبیق الإكراه . تمسكه بتلك القسرة أمامه

) ج... ق( 601و 600المادتین  د بنصوفي حالة عدم التقی. البدني في مثل هذه الحالة

وذلك یعد وجه من أوجه الطعن بالنقص الجزئي دون إحالة طبقا للقرارات الصادرة عن 

: والتي نصت على ما یلي 169982جوان  26، 1983فیفري  1المحكمة العلیا بتاریخ

                                       
  .234، ص1992، سنة 3المجلة القضائیة، عدد  - 1
  167، ص 1991، سنة 1المجلة القضائیة، عدد  - 2
  .ج. ج.ا.ق 601المادة  -3
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یتعرض للنقض الجزئي على وجه الإقطاع وبدون إحالة الحكم القاضي بالسجن المؤبد "

  ".والإكراه البدني

حالة المدین لصالح أصوله أو إخوته أو أخواته أو عمته أو عمه أو خالته أو خاله أو  -ه 

ینصرف حكم الإكراه البدني لهذه الفترة : أخته أو ابن احدهما أو صهارة من الدرجة نفسها

حكم في إلى ما تعلق بالتعویضات المدنیة ورد ما یلزم رده من حیث التطبیق ولا ینصرف ال

  .هذا القید إلى مجال الغرامة والمصاریف القضائیة

لا یجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبیقه في حالة ما إذا كان المدین أصول الدائن أو  - 6 

فروعه أو إخوته أو عمه أو عمته أو خالته أو خاله أو أخته أو ابن احدهما أو أصهاره من 

والذي أقر  23/10/2002محكمة العلیا الصادر بتاریخالدرجة نفسها وهذا ما جاء في قرار ال

  1.بعدم جواز الحكم بالإكراه البدني أو تطبیقه في حالة ما إذا كان الشاكي عما للمتهم

یجوز تنفیذ الأحكام الصادرة  599وهذا ما نصت علیه المادة : وجود حكم قاض بالإدانة -7

  2.مصاریف بطریق الإكراه البدنيبالأدلة ویرد ما یلزم رده والتعویضات المدنیة وال

في حالة إذا : یجب على طلب التنفیذ بطریق الإكراه البدني مباشرة كافة طرق التنفیذ - 8 

) ج.. ق ( 597المادة  استنفذ طالبا التنفیذ جمیع طرق التنفیذ المنصوص علیها حسب نص

  .یتم التقید بطریق الإكراه البدني

  : الشروط الشكلیة: ثانیا 

یقصد بالتنبیه الإعلام التهدیدي الذي یوجهه : توجیه التنبیه بالوفاء إلى المطالبة بالسداد  -1

الداني إلى المدین الممتنع عن سداد مبلغ الدین لتسویة وضعیته المالیة تجاه من له الحق، 

                                       
  .21لسابق، ص قرساس خدیجة، المرجع ا - 1
  .ج.ج.ا.، ق599المادة  - 2
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وهو بذلك یعبر عن مرحلة انتقالیة من الضغط الجدي إلى مرحلة التهدید الإذعاني، فیقتنع 

المدین بأنه أمام الأمر الواقع ویخضع لمنطقة، فیتدبر الأمر ویسرع إما إلى تدبیر المبلغ 

أما الغایة . المالي المدین به، أو السعي لإجراء تسویة ودیة مع الدائن وتحصیل التنازل منه

من الإنذار فتتمثل في حقیقة الأمر أولى الضمانات الحقوقیة المكفولة للمدین المطلوب 

   1.، إذ یوجد الإنذار ینقضي عنصر المفاجأة، والتذرع بجهل خطورة الموقفإكراهه

یعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة : ضرورة وجود حكم أو قرار حائز لقوة الشيء المقضي به -2

سندا یسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكافة الطرق القانونیة من مال المحكوم علیه 

   2.صیرورة الحكم بالإدانة حائز لقوة الشيء المقضي بهویكون الأداء واجبا بمجرد 

ویشمل الأحكام والقرارات الصادرة في الدعوى العمومیة كل ما یتعلق بالمصاریف والغرامات 

. والقرارات والأحكام التابعة للدعوة العمومیة المتعلقة بالتعویضات المدنیة ورد ما یلزم ورده

غیر جنائي على منطوقة، والهدف منه ولیس على  یتحدد نوع الحكم بحیث أنه جنائي أو

  . سببه أو الجهة التي أصدرته

اللجوء إلى الإكراه البدني هي أخر وسیلة یتجه : أن یكون المدین قد باشر طرق التنفیذ -3

إلیها بعد استیفاء جمیع الطرق الأخرى للتنفیذ المنصوص علیها قانونا فالحز على العقار أو 

لمدین، فالعبرة من ذلك هو أن ذمة المدین المالیة أسبق من نفسه وهذا هو المنقول المملوك ل

  3.المطلوب

إذا كانت مصاریف قضائیة أو غرامات مالیة فإن إدارة الضرائب ستتكفل بتحصیلها طبقا     

  .لقانون المباشرة وعن طریق القابض

                                       
  .194یحیاوي حیاة، المرجع السابق، ص - 1
  .02، الفقرة .ج. ج... ، ق597لمادة  - 2
  .29، ص 2019/2018منداس خدیجة، الاكراه البدني في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھدة الماستر، - 3
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المادة  بدني في نصالجهة القضائیة الآمرة بالاكراه ال: الجهة الآمرة بالإكراه البدني - 4 

یتعین على كل جهة قضائیة جزائیة حینما تصدر حكما بعقوبة غرامة ) ج... ق(من  600

أو رد ما یلم رده أو تقضي بتعویض مدني أو مصاریف أن تحدد الاكراه البدني واذا لم یشار 

یتم و ) ج... ق( 602المادة  إلى هذا الأخیر أو إلى مدته في الحكم الجزائي فإنه طبقا لنص

بأمر على عریضة یصدره رئیس الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو التي یقع في دائرة 

  .اختصاصها مكان التنفیذ بناء على طلب المحكوم له والتماسات النیابة العامة

  طبیعته القانونیة : الفرع الثاني 

السلطة البدني ذو طبیعة مزدوجة وذلك حسب  الإكراههناك بعض التشریعات اعتبرت       

التي أمرت به، فإذا أصدرته جهة الحكم یعتبر جزاءا جنائیا یتضمن معنى العقوبة، وان 

  .به السلطة التنفیذیة أي النیابة العامة یعتبر وسیلة تنفیذ ولیس جزاءا أمرت

البدني مجرد وسیلة لتنفیذ مهما اختلفت الجهة  الإكراهغیر أن هذا الرأي یعاب علیه في أن 

بالرغم من تنفیذه والحكم به سیودع الشخص السجن، إلا أنه لا یعد عقوبة و  أصدرتهالتي 

وهو یختلف عن الحبس الوارد في المواد الجزائیة من حیث الغایة والسبب، فالحبس التنفیذي 

 إجراءالمدین على الوفاء فهو  إجبارالبدني سببه الامتناع عن الوفاء والغایة منها  والإكراه

حده وذلك بناءا على سلطة منحها إیاه القانون بإعتباره أنه المتضرر مقرر لصالح الدائن و 

  1.فقط لعدم الوفاء

وفي المقابل یمكن طلب الإفراج عن المدین، غیر أن الحبس الجزائي سببه إخلال      

وفي فرنسا تعد طبیعته عقوبة ضروریة للحفاظ على النظام العام، إلا . الجریمة بالنظام العام

البدني المعمول به في هذا المجال موجه  الإكراهعرضت النقد شدید مفاده أن أن الفكرة هذه ت

                                       
  .11، ص 2019، 2018 الجزائريالبدني في ظل القانون  الإكراهالماستر، مذكرة مكملة لنیل شھادة : عبد الكبیر سلیمة - 1
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لحمایة مصالح الأفراد لا مصلحة المجتمع، ولا یشكل عقوبة على جنایة أو جنحة أو 

وتنفیذ لا یمكن اعتبارها عقوبة، واستقر الوضع على  إكراهمخالفة، بل إنه مجرد وسیلة 

بار ملائمة الذمة المحكوم علیه، والكشف عن نیته السیئة اعتبار الاكراه البدني وسیلة اخت

  1.والرغبة في اخفاء أمواله

نصت على جواز تنفیذ الأحكام الصادرة بالإدانة ) ج... ق( 599وبالرجوع لنص المادة      

وبرد ما یلزم رده والتعویضات المدنیة والمصاریف بطریق الإكراه البدني وذلك بقطع النظر 

 610كما تنص المادة . 597علیه في المادة  الأموال كما هو منصوصعن المتابعات على 

یجوز أن ینفذ بالإكراه البدني من جدید على المدین الذي لم ینفذ الإلتزامات التي ) ج... ق(

  .البدني علیه وذلك بالنسبة لمقدار المبالغ الباقیة في ذمته الإكراهأدت إلى إیقاف تنفیذ 

المحكوم علیه ثانیة لنفس الإلتزام الذي اكره من أجله في المرة فلو كانت عقوبة لما اكره  

الأولى لأنه من المبادئ القانونیة أن الشخص لا یعاقب على نفس الوقائع المتابع من أجلها 

  2.مرتین

  الإكراه البدني أساس: المبحث الثاني

ر الذي لم قبل نشوء الدولة الحدیثة كان الفرد یلجأ إلى اقتضاء حقه بنفسه، هذا الأم     

یكن یستدعي اللجوء إلى أصول معینة في التنفیذ وبقي الحال نفسه حتى ظهور مبدأ 

  .3التحكیم

وبعد ظهور الدولة الحدیثة انتشرت في المجتمعات المتحضرة قاعدة مضمونها أنه لا    

یجوز للدائن أن یقتضي حقه بنفسه جبرا من مدینة المماطل حتى ولو كان هذا الحق ثابت 

                                       
  .56-55یحیاوي حیاة، المرجع السابق، ص ص  - 1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 01المادة  - 2
  .15عبد الكبیر سلیمة، المرجع السابق، ص - 3
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سند تنفیذي، بل یجب على الدائن أن یستعین بالسلطة العامة للإستفاء حقه وفقا  ومؤكد في

  .لقواعد وضعها المشرع لذلك

  الأساس القانوني للإكراه البدني: المطلب الأول

البدني نظام داخلي خاص بأغلب الأنظمة القانونیة على اختلافها، لكنه رغم  الإكراه     

من قیمتها وقوتها، بل  أساسهتلك القوانین، إذ یستمد خصوصیته فإنه مدعم بقوة دولیة تعلو 

یعد خرقا لتلك القوة كل قاعدة قانونیة داخلیة تتجاوز ما تكرسه هذه الأخیرة ما إن تم التوقیع 

  .علیها

  أساسه في القانون الجزائري : الفرع الأول

مدین عن الوفاء البدني باعتباره وسیلة تنفیذ تهدف بإلزام ال الإكراهاخذ المشرع الجزائري      

بدینه ولیس باعتباره عقوبة، فالمكره بدنیا یقهر في جسمه لإرغامه على الوفاء ولیس لعقابه، 

  : وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في. كونه لم یسدد ما علیه

 الإجراءاتالبدني في قانون  الإكراهلقد نص المشرع الجزائري على : المواد الجزئیة -

ومنه التي  611إلى  597في المواد من  20/12/2006المؤرخ في  06/22الجزائیة رقم 

 10ه الموافق ل  1439رمضان عام  25المؤرخ في  18/06تم تعدیلها بموجب القانون رقم

من قانون الإجراءات الجزائیة فأصبح  599، حیث مس هذا التعدیل المادة 2018یونیو 

تعزیز الضمانات القانونیة وقرینة البراءة الطعن بالنقذ یوقف تنفیذ الإكراه البدني وذلك ل

  .علیه الممنوحة للمحكوم

حیث تم رفع المبالغ المالیة التي یطبق ) ج... ق(من  602كما مس التعدیل المادة       

البدني وتقلیص الحد الأقصى لمدة الحبس لتصبح سنتین بدلا من خمس سنوات  الإكراهفیها 

قط دون المخالفات، حیث لا یطبق الإكراه البدني على أن تطبق في مواد الجنح والجنایات ف
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) ج...ق(من  603وقد تم تعدیل المادة . دینار جزائري 20.000على المبالغ التي تقل عن 

یوقف تنفیذ الإكراه البدني لصالح المحكوم علیه الذي یثبت لدى النیابة بأي وسیلة عسر " 

بأن المحكوم علیه بالإكراه البدني  تم تعدیلها وذلك) ج... ق(من  609والمادة ". المالي

ویتعذر علیه تسدید المبلغ المدان به، یمكن أن یوقف أثاره بدفع مبلغ من مالي لا یقل عن 

نصف المبلغ المدان به مع التزامه بأداء باقي المبالغ كلیا أو على أقساط، في الآجال التي 

  .یحددها وكیل الجمهوریة وبعد موافقة طالب الإكراه البدني

صفر  18المؤرخ في  66/154في قانون الإجراءات المدنیة القدیم رقم: المواد المدنیة - 

إلى  407حیث ینص في الباب الثامن في المواد من  1966یونیو  8الموافق ل  1386

على الإكراه البدني وذلك في المواد التجاریة وقروض النقود إذا تضمن الحكم بدفع  412

من  407دینار بطریق الإكراه البدني وهذا ما نص في المادة  500مبلغ أصلي یزید عن 

  ).م.ق(

ولا یجري التنفیذ بطریق الإكراه البدني إلا بعد استنفاذ وسائل التنفیذ المنصوص علیها في 

   1.هذا القانون

 مجموعة من الشروط التي تتبع في تطبیق) م.ق(من  410، 409، 408جاء في المواد  -

من القانون نفسه على تطبیق النصوص الواردة في  412نصت المادة  كما البدني الإكراه

  1.قانون الاجراءات الجزائیة عن الإكراه البدني غیر المخالفة للنصوص سالفة الذكر

البدني وذلك بعد  الإكراهالمواد المدنیة والتي تنص على تطبیق  إلغاءغیر أن تم     

مصادقة الجزائر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وبهذه المصادقة 

ألغي ضمنیا تطبیق الإكراه البدني في المواد المدنیة والسیاسیة، وبهذه المصادقة الغي ضمنیا 

                                       
  .أمم القدیم.، من ق412المادة  - 1
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المؤرخ في  08/09البدني في المواد المدنیة، ثم تبعه صدور القانونتطبیق الإكراه 

حیث تم الغاء جمیع نصوص الاكراه البدني ولم یبقى .) م.إ.ق(المتضمن  25/02/2008

سوى في المواد الجزائیة ودین النفقة إذا أخذ وصف جزائي كجنحة عدم تسدید النفقة المقررة 

   1.المدین بدنیا لتنفیذه قضاءا وفي هذه الحالة فقط یجوز إكراه

  : أساسه في القانون المغربي: الفرع الثاني

البدني في الدیون الخصوصیة وهذا ما نصت علیه المادة  الإكراهنظم المشرع المغربي     

لا یمكن تطبیق الإكراه البدني في جمیع : من قانون المسطرة الجنائیة الجدید على أنه 640

ي إلا بعد موافقة قاضي تطبیق العقوبات الذي یتحقق الأحوال، ولو نص علین مقرر قضائ

البدني ومن حیث أسباب  الإكراهتم تنظیمه من حیث مدة . من توفر مجموعة من الشروط

غیر أنه أكد عدم . البدني الإكراهالإعفاء واعتبر المشرع المغرب العسر سببا لعدم تطبیق 

وفاء بالتزام تعاقدي وذلك تماشیا مع جواز ایداع المدین السجن على أساس عدم قدرته على ال

ما تقضي به المواثیق الدولیة وصرح بمراقبة قضائیة مسبقة على طلبات الإكراه البدني مع 

  .أو في الصعوبات التي تعترض تطبیقه إجراءاتهالحفاظ على حق الطعن في صحة 

  2.سنة 60سنة وكذلك رفع السن الأقصى إلى  18إلى  16مع رفع السن الأدنى من 

نظام الإكراه البدني بسیاج عتید، وحذر بما استلزمه من شر وما  إحاطةحاول المشرع     

مع باقي الأنظمة القانونیة  الانسجام، كما حاول )ج. م.ق( 639نصت علیها أیضا المادة 

  .بدیل للنظام إیجادوذلك في انتظار . المغربیة المنظمة له

جدید تبني مبادئ حقوق الانسان والحریات إن محاولة مشرع قانون المسطرة الجنائیة ال     

الشخصیة بادیة للعیان من خلال ما تقدم، كما أنها كرست مبدأ سبقها إلیه الفقه الإسلامي 

                                       
  .القدیمامم .، من ق412المادة  - 1
  .21عبد الكبیر سلیمة، المرجع السابق، ص  - 2
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والقانون الدولي ومدونة تحصیل الدیون العمومیة، وعلى ذلك فقد أصبحت مقتضیات القانون 

عل قاضي تطبیق العقوبات حارسا البدني، وذلك بج الإكراهالجدید ذات أهمیة كبیرة في مادة 

على تطبیقها على  أمینا للمواد المنظمة لها بما وفرت له من حق الموافقة أو الرفض

  2.المدین

  :أساسه في القانون الفرنسي: الفرع الثالث 

یعد التشریع الفرنسي من بین التشریعات التي قلصت تدریجیا من تبني مسطرة الإكراه       

كان مجال تطبیق مسطرة الإكراه البدني واسعة ، إذ كانت هذه  1867البدني ، فقبل سنة 

إلى  2053الوسیلة متأتیة في جمیع مواد القانون ، وقد خصص المشرع الفرنسي الفصول 

للحالات التي یمكن العمل فیها بالإكراه البدني لاقتضاء الحقوق  من القانون المدني 2070

 1867بصدور القانون الجبائیة ، و فكان یطبق في المادة الجنائیة الجنحیة المدنیة التجاریة و 

ضیق المشرع الفرنسي من مجالات تطبیق الإكراه البدني ، فقد تم إلغاؤه في المجال المدني 

ي حین تم تقیید استعمال مسطرة الإكراه البدني في المادة الجنائیة ضد الأجانب فالتجاري و و 

و في المجال  4.التأدیبیة الضبطیة قصد ضمان تنفیذ الأحكام و الغرامات المالیة الجنحیة و و 

من ) 1743إلى  1741 -مكرر  1845 - مكرر  1843( الجبائي حددت الفصول 

یشترط طبیق مسطرة الإكراه البدني، حیث یها تالمدونة العامة للضرائب الحالات التي یمكن ف

أن یصدر حكم قضائي یعاقب المدین على محاولات التهرب من الأداء أو ثبوت حالة الغش 

على  لا یمكن للقاضي أن یصدر هذا الحكم الجنائي ضد المدین إلا بعد الحصولالضریبي و 

التي تعود إلیه بر كیان مستقلا و الإذن النهائي الصادر عن لجنة الجرائم الضریبیة ، حیث تعت

وحده سلطة تقریر صلاحیات وزیر المالیة الفرنسیة في إجراء أو عدم إجراء المتابعات 
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الجنائیة و التي تكون ضد الذین یحاولون عن طریق وسائل الغش أو تغییر مقر سكناهم 

  1.التهرب من دفع الضرائب 

  الدیني للإكراه البدني الأساس: المطلب الثاني 

المنظمة للتعامل بین البشر في علاقاتهم  الأحكامجمیع  الإسلامیةنظمت الشریعة      

والاجتماعیة والسیاسیة وأكثرها العلاقات المالیة، ولذلك فهي تظل الشریعة العامة  الأسریة

التي لا یضاهیها أي تشریع في الوجود فالقاعدة القانونیة على الرغم من عمومیتها وتجریدها 

تغیرة ولا تكف عن تسجیل ما یعیبها أو ینقصها وما یجب أن تكون علیه، في حین إلا أنها م

الفراغات التي تستدعي تدخل أهل الفقه والدین  أوبعض النقائص  الإسلامیةیتخلل الشریعة 

  .لاجتماعهم من اجل التفسیر والاجتهاد

قدرا كبیرا  الإسلامیةالبدني أو حبس المدین في الشریعة  الإكراهفقد بلغت مسألة      

یضاهي قیمة المسائل الأخرى التي أولاها الإسلام بالإهتمام والعنایة الفائقة، وكان تدخل 

المذاهب الفقهیة ضروریا لتفسیر بعض الأحكام والتمییز بین الحالات المرتبطة تارة بالمدین 

  . وتارة أخرى بالدین ذاته

على  الإسلامیةأهمیة بالغة، لذلك أوجبت الشریعة  الإسلامفلحقوق الآخرین في     

المسلمین تسدید دیونهم ونهت عن المماطلة في السداد، بل واعتبرت مطل المدین القادر 

  2. على الوفاء ظلما یستحق العقوبة

  

  

                                       
  2015-2014رسالة  23ناجم العباسي نظام الإكراه البدني في میدان تحصیل الدیون العمومیة ، رسالة لنیل دیبلوم الماستر ص  -1

  .10یحیاوي حیاة، المرجع السابق، ص  - 2
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  الإكراه البدني في مرحلة ظهور الإسلام: الفرع الأول

 -لفترة یسترق ویباع إذا لم یستطع الوفاء بدینه، ففد اخذ الرسول كان المدین في هذه ا     

هذه القاعدة في البدایة جریا على ما كان متبعا في شرائع الرسل  -صلى االله علیه وسلم 

وجود نص یحرم اللجوء إلى ذلك، ففي هذه المرحلة اعتبر عدم الوفاء بالدین  السابقین لعدم

كان : أبو داود في سننه عن أبي سلمة عن جابر قال من أعظم الذنوب، ففي حدیث أخرجه

، وفي حدیث أخر "لا یصلي على رجل مات وعلیه دین -صلى االله علیه وسلم  -رسول االله 

أخبرنا إبراهیم بن سعد عن أبیه عن عمر بن أبي : " قال -رضي االله عنه  -رواه الشافعي 

نفس المؤمن : " -االله علیه وسلم  صلى -قال رسول االله : سلمة عن أبیه عن أبي هریرة قال

 1".معلقة بدینه حتى یقضي عنه دینه

حیث كان نظام الرق الناتج اغلبه عن العجز عن سداد الدین الذي كان یسمح للدائن     

حیث كان المجتمع القبلي الذي كانت تعیشه القبائل العربیة . ببیع مدینه العاجز عن الوفاء 

الإداري، قضي العرب دیونهم من المدین باسترقاقه ما لم یستطع في تلك الفترة یفتقد للتنظیم 

  2.الوفاء به في الموعد المحدد لسداد الدین

  الإكراه البدني في مرحلة انتشار الإسلام: الفرع الثاني 

تمیزت هذه المرحلة بإلغاء الشریعة الإسلامیة لما اعتاد علیه العرب في الجاهلیة من      

تیفاء لدینه، حیث حولت للدائنین وسائل أفضل وأنجع لاستیفاء استرقاق المدین وبیعه اس

وَإِن كَانَ << : حقوقهم، كما وفرت الحمایة للمدینین في كرامتهم وحیاتهم امتثالا لقوله تعالى

دیث شریف ، وفي ح3>> وَأَن تَصَدَّقُواْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَیْسَرَةٍ  ذُو عُسْرَةٍ 

                                       
  ،15الإسلامیة والقانون الوضعي، العدد عبد الرحیم بن سلامة، الإكراه البدني في الشریعة  - 1
، دراسة مقارنة، رسالة ماجیستر، جامعة النجاح 2005لسنة ) 23(ادي أسامة علي محمد، حبس المدین وفقا لقانون التنفیذ الفلسطیني رقم  - 2

  .11، ص 2008 ن،یالوطنیة، ناباس، فلسط
  280سورة البقرة، الآیة  - 3
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خذو ما وجدتم " لغرماء المدین الذي كثر دینه  - صلى االله علیه وسلم  -قال رسول االله 

  "ولیس لكم إلا ذلك

لكن في مقابل الرحمة بالمدین المعسر، شددت الشریعة الإسلامیة على المدین الغني     

لتداین المماطل الذي لا یرید تنفیذ التزاماته، ویظهر ذلك من خلال نصوص شرعیة تبیح ا

وتضبطه وفق مبادئ أساسیة تأمر بالوفاء بالإلتزامات وتنهى عن التعنت في الأداء، فإن 

بها، وقد نصت على ذلك  الإخلالبذ نالقرآن مسألة العهود والمواثیق و أكثر ما اعتني به 

لَىٰ أَجَلٍ مُّسَم�ى یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِ  <<: نصوص عدیدة، كقوله تعالى

  .1>>فَاكْتبُُوهُ 

ولذلك أقر دیننا الحنیف وسائل لضبط مثل هذه التجاوزات في الالتزامات من أجل حمایة     

لشروط ثابتة، من بینها حبس المدین، وهو مشروع في الفقه  وأخضعهاالحقوق وضمانها 

المدین إما أن یكون  ومشروط إلا أن مده یختلف باختلاف حال المدین، وذلك لأن الإسلامي

  موسرا أو مجهول الحال أو معسرا 

بین  فرق الإسلام في الحبس بسبب الدین: حالات حبس المدین في الشریعة الإسلامیة  -

  :ثلاث حالات و هي 

: حبس المدین الموسر شكل اختلافا بین الفقهاء فانقسموا إلى فریقین :المدین الموسر -أ 

وذهب إلى أن المدین الموسر إذا رفض أداء الدین لا یجوز حبسه وإنما : الفریق الأول -1

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ << : یقسم ماله على الغرماء فقط، ودلیلهم من القرآن بقوله تعالى

زْقِهِ ذَلُولاً فَامْ     2.>> شُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّ

                                       
  .282سورة البقرة، الآیة  - 1
  .15سورة الملك، الآیة - 2
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خذوا ما وجدتم " رواه البخاري  - صلى االله علیه وسلم  -ي السنة جاء حدیث النبي أما ف    

  ". ولیس لكم إلا ذلك

ذهب هذا الفریق إلى أن الدین الموسر یحبس إذا امتنع عن أداء الدین، : الفریق الثاني -2

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ << : ق بالقرآن والسنة، ففي القرآن قال االله تعالىوقد استدل هذا الفری

 تَ عَلَیْهِ قَائِمًا إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لاَّ یُؤَدِّهِ إِلَیْكَ إِلاَّ مَا دُمْ 

لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَ    1>>  عَلَیْنَا فِي الأُْمِّیِّینَ سَبِیلٌ وَیَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ یَعْلَمُونَ  یْسَ ذَٰ

 في الواجد یحل" رواه البخاري  - صلى االله علیه وسلم  - وجاء في السنة حدیث رسول االله  

ني الذي یجد والذي هو المطل بتأخیر أداء الدین بلا غدر، والواجد هو الغ" عرضه وعقوبته 

وعقوبته أي یجوز حبسه، ما یؤدي به الدین، ویحل عرضه أي یجوز للدائن أن یقول ظلمني 

رواه البخاري مطل الغني ظلم، والغني هو من قدر  - صلى االله علیه وسلم  - وكذلك حدیثه 

  . معناه منعه قضاءا ما استحق أداؤه بدون عذرعلى الأداء ولو كان فقیرا، و 

وَإِن << : بالنسبة للمدین المعسر لا یجوز حبسه إعمالا لقوله تعالى :لمدین المعسرا - ب

وقول رسول  2.>> وَأَن تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَیْسَرَةٍ 

، "ما وجدتم لیس لكم إلا ذلكخذو : "للغریم الذي كثرت دیونه -صلی االله علیه وسلم  -االله 

على مال المدین فقط وفي حالة كونه معسرا ولیس لدیه من المال ما  وهذا یعني التنفیذ

إمهال المدین المعسر حسن النیة  .3، فإنه لیس بالدائن أكثر من ذلكیستطیع به وفاء دین

  .إلى حین یسره

                                       
  .75سورة ال عمران، الایة  - 1
  .280سورة البقرة، الآیة  - 2
مبارك محمد عبد المحسن ظافر، حبس المدین طریقا من طرق التنفیذ الجبري، دراسة مقارنة في القانون الكویتي، رسالة ماجیستر مقدمة  - 3

  .31، ص 2012نون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجیستر في القا
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للقاضي من أن یحبس المدین الذي لا تعرف عسرته من یسره  :المدین مجهول الحال -ج 

أمره ویكشف عن حالته المادیة، ویجوز للقاضي أن یسأله عن ماله ویستحلفه  یتبرأبقدر ما 

ویطلق سراحه بعد أن یحلف أما في الحالة التي لا یعلم فیها صدق المدین، ولم یعلم أنه 

 1.أو یموت في الحبس سرق أو نهب فإنه یضرب حتى ما یؤدي ما علیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  ،15عبد الرحیم بن سلامة، الإكراه البدني في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، العدد  -1
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  :خلاصة

  : بعد دراسة محتوى الفصل الأول، یمكننا تقدیم الخلاصة الآتیة    

الإكراه البدني هو طریقة من طرق التنفیذ التي تقوم بها الجهة القضائیة المختصة  -1

المالیة بغرض تهدید المحكوم علیه بحبس جسده في مؤسسة عقابیة لإرغامه بالقیام بالتزاماته 

والوفاء بما هو ملزم به قضائیا بموجب أمر أو حكم أو قرار قضائي نهائي بعد القیام بجمیع 

  .الإجراءات القانونیة الضروریة

البدني بأنه وسیلة ناجحة لدفع الجاني الذي سلب حق الفقیر والمتمثل في  الإكراهیعرف  - 2 

ا علیه تسدیده من غرامة مالیة صدرت الحق المالي أو الذمة المالیة رغم استطاعته بتسدید م

  .في حقه من طرف قاضي الحكم

جسدي وحرمان جزئي لحریة  إكراهبعقوبة جزائیة، وإنما هو  الإكراه البدني لیس - 3 

  .الفاعل وردع عام للفرد والمجتمع اتجاهالشخص الجاني، وبالتالي هو ردع خاص 

الإكراه البدني وسیلة إجرائیة قانونیة یعمل بها المشرع الجزائري والقاضي لحمایة الحق  - 4 

  .والمصلحة التي یحمیها القانون وبالتالي یحمي بها الذمة المالیة للأشخاص

إن المشرع الجزائري من خلال التعدیلات الجدیدة المتعلقة بالإكراه البدني في مضمون  - 5 

لجزائیة، وضع ضمانات قانونیة یجب القیام بها واحترامها لصالح الشخص قانون الإجراءات ا

المكره بدنیا سواء تعلق الأمر بصحته أو حالته المالیة أو حالته الإجتماعیة أو حالته الأسریة 

  .أو حالة نشاطه الیومي المعیشي أو حالة أفراد أسرته وخاصة زوجته وأولاده
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  :تمهید

لقد أورد المشرع الجزائري الإكراه البدني في الباب الثالث من الكتاب السادس من       

منها، كطریق من طرق التنفیذ  611إلى  597قانون الإجراءات الجزائیة في المواد من 

علیه لإرغامه على تسدید المصاریف القضائیة والغرامات ذلك بحبس المحكوم الجبري و 

التعویضات المدنیة ورد ما یلزم رده، إلا أنه لا یسقط بأي حال من الأحوال الالتزام المالیة و 

لذلك سنحاول التطرق  الذي یجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة حسب طرق التنفیذ العادیة

  .نطاق تطبیقه ومن حیث شروط وإجراءات تطبیقه في هذا المبحث للإكراه البدني من حیث
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  مجال تطبیق الإكراه البدني وشروطه لقد نص: المبحث الأول

منه على أنه یطبق في شأن الإكراه البدني  412قانون الإجراءات المدنیة في المادة     

الإشارة  النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة غیر المخالفة للنصوص التي سبق

إلیها، لذا یتعین على كل جهة قضائیة حینما تصدر حكم بعقوبة غرامة أو رد ما یلزم رده أو 

 تقضي بتعویض مدني أو مصاریف قضائیة أن تحدد مدة الإكراه البدني و هذا حسب نص

من قانون الإجراءات الجزائیة، لذلك كان من الضروري احترام الشروط التي  600المادة 

  .رع الجزائري والنطاق الذي حدده لتطبیق الإكراه البدنيأقرها المش

 نطاق تطبیق الإكراه البدني: الأول المطلب

الأصل في التنفیذ أن یتم على أموال المدین لكن استثناءا یجوز التنفیذ على شخص    

ذلك ضمن شروط و قیود حددها المشرع الجزائري، إذ أن حالات حبس المدین المدین و 

یجوز : "منه بقوله 599البدني أوردها قانون الإجراءات الجزائیة في المادة  بطریق الإكراه

تنفیذ الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة وبرد ما یلزم رده والتعویضات المدنیة والمصاریف 

هذه الحالات واردة على سبیل  1،.."الجنح بطریق الإكراه البدني القضائیة في الجنایات و 

القیاس علیها فلا یمكن إضافة مجال على سبیل القیاس لتشابهة مع الحصر بحیث لا یجوز 

الحالة الواردة النص علیها، كما لا یجوز التوسع في هذه الحالات لأن في ذلك خروج عن 

  2.القواعد العامة و اعتداء على حریة المدینة

                                       
قانون ، المتضمن  1966/06/08المؤرخ في  155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2018/06/10المؤرخ في 06- 18القانون رقم  -  1

  2018/06/10مؤرخة في 34الإجراءات الجزائیة، جر عدد 

،  1994، دار الفكر العربي، القاھرة، 1أحمد ملیجي ، التنفیذ وفقا لنصوص قانون المرافعات و تعلیقا علیھا بآراء الفقھ و أحكام النقض، ط  - 2

  .141ص 
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من قانون الإجراءات الجزائیة یتضح لنا أن نطاق  599من خلال نص المادة  أو      

  :یق الإكراه البدني ینحصر في أربع مجالات هيتطب

  الغرامة المالیة  -1

المؤرخ  156-66من الأمر رقم  05علیها في المادة  هي عقوبة مالیة أصلیة تم النص    

  :یلي كما 2006،1، والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم سنة  1966/06/08في 

جزائري با في المخالفات قیمة الغرامة من  دینار 20.000في الجنح قیمة الغرامة تتجاوز -أ

دینار جزائري أما في الجنایات فالأصل أن العقوبات فیها لا تكون  20.000إلى 2000

مصحوبة بالغرامة، غیر أن قانون العقوبات حاد عن هذه القاعدة بعد التعدیلات المدخلة 

 11-95رقم  ، والأمر 1990/07/142المؤرخ في    15-90علیه بموجب القانون رقم 

، والقانون  2001/06/426المؤرخ في 09-01، والقانون رقم 1995/02/253المؤرخ في

المؤرخ في المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، إذ نجده نص على الغرامة  01-06رقم 

مكرر  126و  8مكرر  87إلى  4مكرر  87مع السجن المؤقت و المؤبد، سیما في المواد 

 01- 06من القانون رقم 27و  29، 25قانون العقوبات والمواد  من 1مكرر  128، 

  5.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

                                       
، المتضمن قانون العقوبات، ج  1966/06/08المؤرخ في  156-66قم، یعدل ویتمم الأمر ر 2006/12/20المؤرخ في 23-06القانون رقم  - 1

  2006/12/24مؤرخة في 84ر عدد 
، المتضمن قانون العقوبات، ج  1966/06/08المؤرخ في  156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 1990/07/14المؤرخ في 15-90القانون رقم  - 2

  1990/07/18مؤرخة في 29ر عدد 
، المتضمن قانون العقوبات جر 1966/06/08المؤرخ في 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم  1995/02/25مؤرخ فيال 11- 95الأمر رقم  - 3

  1995/03/01مؤرخة في 11عدد 
، المتضمن قانون العقوبات،  1966/06/08المؤرخ في  156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2001/06/26المؤرخ في 09-01القانون رقم  - 4

  2001/06/27يمؤرخة ف 34جر عدد 
  2006/03/08مؤرخة في 14، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، جر عدد 2006/02/20المؤرخ في 01-06القانون رقم  - 5
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أما حكم الغرامة الجمركیة فهي التي یكون تحصیلها نتیجة لعدم الوفاء بالتعویضات الممنوحة 

لإدارة الجمارك كطرف مدني، فما هي الطبیعة القانونیة لها، هل هي تعویض مدني أو 

  غرامة جزائیة ؟

كانت لقد أختلف الفقه و القضاء في تحدید الطبیعة القانونیة للغرامة الجمركیة فیما إذا     

  1.عقوبة جزائیة أو تعویض مدني

المتضمن  07-79من القانون رقم 259لكن بالرجوع للتشریع الجزائري و بالتحدید للمادة     

تعویض مدني و لیس غرامة جزائیة على ، نجد أن المشرع الجزائري أعتبرها 2قانون الجمارك

من قانون العقوبات، إلا أنه بعد تعدیل  53اعتبار أنه لا یجوز تخفیضها استنادا للمادة 

أین  259المادة  ، الذي تم فیه تعدیل310- 98بموجب القانون رقم  07-79الأمر رقم 

كیة هي تعویض صراحة على أن الغرامة الجمر  حذفت منها الفقرة الرابعة التي كانت تنص

أن " مدني إو لتزم الصمت حیال ذلك تماشیا مع موقف المحكمة العلیا التي جسدت فكرة 

الغرامة الجمركیة هي في حقیقة الأمر لا تعتبر جزاء جزائي ولا هي تعویض مدني وإنما هي 

  "مزیج من هذا وذاك نتیجة للطبیعة المزدوجة للدعوى الجبائیة التي تهدف لتطبیقها

إن تطبیق الإكراه البدني في هذه الحالة هو وسیلة تنفیذ لعدم الوفاء بجزاء جزائي وعلیه ف    

  .و تعویض مدني في نفس الوقت

  

 

                                       
  ج ، الجزائر، ص.م.، د 2002، سنة 1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي العام، ط - 1
 07-1979/07/2479مؤرخة في 30. وما یلیھا  209انون الجمارك، جر عدد، المتضمن ق1979/07/21المؤرخ في 07-79القانون رقم  - 2

  المؤرخ في
مؤرخة  61والمتضمن قانون الجمارك، جر عدد  1979/07/21، المعدل والمتمم للقانون رقم 1998/08/22المؤرخ في 10-98القانون رقم  - 3

  1998/08/23في
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   رد ما یلزم رده -02 

كذا یقصد به مجموع المبالغ المالیة التي یكون قد أخذها المحكوم علیه دون وجه حق و و      

القرارات شرعیة، فهو یشمل الأحكام و الممتلكات التي یكون قد أستحوذ علیها بطریقة غیر 

التي تقضي برد الحالة لما كانت علیه قبل وقوع الجریمة، الصادرة في الدعوى المدنیة و 

كالحكم برد المسروقات أو المال الذي في حیازة المتهم المدان والذي استلمه من الضحیة 

من  376ا لنص المادة بمناسبة إحدى العقود الواردة حصرا في جریمة خیانة الأمانة طبق

  1.قانون العقوبات

  التعویضات المدنیة -03 

یقصد بها التعویضات الممنوحة للطرف المدني جبرا للضرر المادي أو المعنوي الذي      

لحقه جراء جنایة أو جنحة أو مخالفة والذي باشر بشأنه دعوى مدنیة إما بصفة تبعیة 

المدنیة، وهذه التعویضات یلزم بدفعها الدعوى العمومیة أو بصفة مستقلة أمام المحكمة 

  2.بالإدانة في الأحكام الصادرة –حسب كل حالة  - المتهم المدان أو مسؤوله المدني 

تجدر الإشارة إلا أن هناك خلاف حول إمكانیة إدراج التعویضات المدنیة الممنوحة و     

في  -البدني ضمن مجال تطبیق الإكراه 3للضحیة عن حادث مرور في حالة الحكم بالبراءة

  . تحصیلها

  من قانون الإجراءات 600، 599هناك من یرى إمكانیة إخضاعها لحكم المادتین 

الجزائیة خاصة عند الحكم بإلزام المتهم شخصیا بالتعویض و في حال ما إذا لم 

                                       
  2006/12/20المؤرخ في 23-06القانون رقم  - 1
  من قانون الإجراءات الجزائیة، 05و  04، 03المواد  - 2
طالما أن نظریة المسؤولیة أصبحت مبنیة على فكرة الخطر لا الخطأ والحكم بالبراءة لا یستوجب التصریح بعدم الاختصاص في الدعوى  - 3

  المدنیة
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 أو تقضي" ... ، وهذا تأسیسا على عموم النص 1تتدخل شركة التأمین في الدعوى

 ...".بتعویض مدني 

  من قانون 600و  599ا الرأي الثاني فیرى عدم إمكانیة تطبیق حكم المادتین أم 

 : الإجراءات الجزائیة على هذه التعویضات المدنیة للاعتبارات التالیة

  عدم الوفاء مستبعد من الناحیة العملیة لوجود شركة التأمین كضامنة له -

على  وز تطبیق الإكراه البدنيحتى في حالة عدم الوفاء من طرف شركة التأمین فلا یج - 

  .شخص معنوي لاستحالة تنفیذه علیه بالحبس

ض لجوء المضرور إلى طلب الإكراه البدني عن طریق دعوى إستعجالیة في على فر و     

 حالة عدم الحكم بالإكراه البدني من طرف القاضي الجزائي فإن طلبه سیرفض استنادا النص

  2.المدنیةمن من قانون الإجراءات  407المادة 

و تجدر الإشارة إلى أنه یمكن الجمع بین الغرامة و التعویض في حكم واحد في حالة      

العفو عن ما إذا أدعى الطرف المتضرر من الجریمة مدنیا أمام قاضي الحكم الجزائي، و 

  .الغرامة لا یحرم المضرور من الحصول عن التعویض

 المصاریف القضائیة -04

هي المبالغ المالیة المستحقة لصالح الدولة والتي تكون على عاتق المتهم المدان أو     

من  35من قانون الإجراءات الجزائیة، والمادة  367المسؤول المدني طبقا لنص المادة 

                                       
-88مكرر من القانون رقم  16تما للإدانة، طبقا لأحكام المادة أما في حالة انعدام شھادة التأمین أو أنھا غیر ساریة المفعول فإن ذلك یؤدي ح - 1

، المتعلق بالزامیة التأمین على السیارات ونظام  1974/01/30المؤرخ في  15-74المعدل والمتمم للأمر رقم  1988/07/19المؤرخ في 31

  1988/07/02المؤرخة في 29التعویض عن الأضرار، ج ر عدد 
  نیة المطالب بھا والمراد تنفیذ الإكراه البدني فیھا لا ھي ضمن المواد التجاریة ولا قروض النقودكون أن التعویضات المد - 2
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، الذي حدد بموجبه الرسم القضائي 2002/12/124: المؤرخ في 11-02القانون رقم 

  :، على النحو الآتي2مكرر من قانون التسجیل 265 و 213علیه في المواد  المنصوص

  أمام المحاكم  -أ 

  دینار جزائري 500في قضایا المخالفات  -

  دینار جزائري  800في قضایا الجنح  - 

  أمام المجالس القضائیة  -ب

  دینار جزائري 700في قضایا المخالفات  -

  دینار جزائري  1000في قضایا الجنح  - 

دینار  1800الجنائیة سواء أمام المحكمة الجنائیة الابتدائیة أو الاستئنافیة في القضایا  -

من قانون الإجراءات الجزائیة حصرت إمكانیة تطبیق  367مع ملاحظة أن المادة  جزائري

الإكراه البدني بالنسبة للمتهم فقط دون المسؤول المدني رغم تحمل هذا الأخیر للمصاریف 

یجوز تطبیق الإكراه البدني علیه في حالة عدم الوفاء بالتعویضات القضائیة و بالتبعیة لا 

في قضایا الأحداث لا یمكن تصور حكم أو قرار  -: المدنیة و هذا استنادا للاعتبارات التالیة

من قانون الإجراءات  3/ 600ینص على تحدید مدة الإكراه البدني طبقا لنص المادة 

ة التأمین هي المسؤول المدني فلا یجوز تطبیق الإكراه في حالة ما إذا كانت شرك -الجزائیة 

  .البدني علیها لعدم إمكانیة ذلك

أن تصفي المصاریف والرسوم في الحكم و في حالة عدم النص  1یجب على المحكمةو      

علیها أو في حالة وجود صعوبات في تنفیذ حكم الإدانة بالمصاریف القضائیة والرسوم، 

                                       
  2002/12/25مؤرخة في 86، جر عدد 2003، المتضمن قانون المالیة لسنة 2002/12/24: المؤرخ في 11-02القانون رقم  - 1
  1977/12/18مؤرخة في 81لتسجیل المعدل والمتمم، ج ر عدد ، المتضمن قانون ا1976/12/09المؤرخ في 105- 76الأمر رقم  - 2
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فع الأمر إلى الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم في فیجوز لكل ذي مصلحة أن یر 

الموضوع وذلك وفقا للقواعد المقررة في مادة إشكالات التنفیذ لكي تستكمل حكمها في هذه 

 2.النقطة

تجدر الإشارة في هذا الصدد بأن المتهم لا یتحمل المصاریف القضائیة في حالة و      

حالة جنون اعترته حال وقوع الحادث فیجوز  الحكم ببراءته، غیر أنه إذا قضي ببراءته بسبب

  3.للمحكمة أن تعفیه من المصاریف كلها أو جزء منها

كما یلزم المدعي المدني الذي خسر دعواه بالمصاریف القضائیة، غیر أن للمحكمة أن   

  .تعفیه من منها كلیا أو جزئیا إذا كان حسن النیة

  القانون الجزائيشروط تطبیق الإكراه البدني في : الثاني المطلب

  : التطبیق الإكراه البدني لابد من من توافر مجموعة من الشروط منها

لكي یتمكن الدائن من استفاء الدیون المتعلقة  الشروط الشكلیة لتوقیع الإكراه البدني: أولا 

بتحصیل المصاریف القضائیة أو رد ما یلزم رده أو غرامة مالیة أو تعویضات مدنیة لابد من 

من قانون  604، 599علیها في المادتین  جملة من الشروط الشكلیة المنصوصتوافر 

  :الإجراءات الجزائیة و هي

  

 

                                                                                                                        
 367من قانون الإجراءات الجزائیة، ومحكمة الجنح حسب المادة  310محكمة الجنایات لھا سلطة الحكم بالمصاریف القضائیة حسب المادة  - 1

  قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابقمن  491و  480من قانون الإجراءات الجزائیة، وقسم المخالفات حسب المادة  371إلى 
  من قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق 371المادة  - 2
  من قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق 368المادة  - 3
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  ضرورة وجود حكم أو قرار حائز لقوة الشئ -01 

معارضة، استئناف، " ذلك باستنفاذ طرق الطعن العادیة و الغیر العادیة و  المقضي فیه    

من  1/499و 425، 409ة الجزائیة طبقا للمواد لأنها توقف التنفیذ في الماد" طعن بالنقض 

  قانون الإجراءات الجزائیة

  . 1بفوات المدة المقررة للطعن، لأن خلال تلك المدة یوقف تنفیذ الحكم أو القرار الجزائیة - 

  .2أو إلى غایة صدور الحكم أو القرار بعد ممارسة حق الطعن -

الحكم الغیابي تجعل منه كأن لم یكن في مع الإشارة إلى أن قبول معارضة المتهم في      

من قانون الإجراءات الجزائیة الاستئناف یوقف تنفیذ  1/409جمیع ما قضى به حسب المادة

الحكم الصادر في الدعوى المدنیة إلا إذا أمرت المحكمة بأن یدفع مؤقتا كل أو جزء من 

طي قابل للتنفیذ رغم التعویضات المدنیة أو أنها أمرت بمنح الطرف المدني مبلغ احتیا

  ).من قانون الإجراءات الجزائیة 2/ 357و 425المادتین (المعارضة أو الاستئناف 

الطعن بالنقض في الأحكام الجزائیة یوقف تنفیذ ما قضى به في الدعوى العمومیة، فیما  - 

  .عدا ما قضى به من حقوق مدنیة

وص علیه في المادة الجمركیة إلا أن هذه القواعد لا تطبق على الإكراه البدني المنص    

أقرت إمكانیة تطبیق الإكراه البدني لتحصیل  10-98من القانون رقم  299ذلك أن المادة و 

العقوبات المالیة الصادرة ضد المتهم المرتكب لعملیة تهریب بغض النظر عن كل استئناف 

                                       
  .لتنفیذمن قانون الإجراءات الجزائیة تبین بأن استئناف النائب العام خلال مھلة شھرین من صدور الحكم لا یوقف ا 419المادة  - 1
، الطعن بالنقض 419، 418من قانون الإجراءات الجزائیة، الاستئناف المادتین  412، 411المعارضة المادتین (المواعید المقررة للطعن  - 2

  )من قانون الإجراءات الجزائیة 498المادة 
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ق لحقوق كذا خر هذا ما یشكل مساس بمبدأ حجیة الشئ المقضي به و أو طعن بالنقض و 

  1.الإنسان

  أن یكون طالب التنفیذ قد باشر كافة طرق التنفیذ -02 

إدارة الضرائب ( إذ لا یجوز التنفیذ بطریق الإكراه البدني إلا بعد استنفاذ طالب التنفیذ      

التي تختلف جمیع طرق التنفیذ المنصوص عنها قانونا و ) أو الطرف المدني أو إدارة الجمارك

فإذا كان الدین مصاریف قضائیة أو غرامات مالیة فإن إدارة : . بحسب طبیعة الدین

ل إقامة المحكوم علیه تحصلها طبقا لقانون الضرائب المباشرة بمجرد إرسال الضرائب لمح

مصلحة تنفیذ العقوبات ملخصات مالیة إلى مدیریة الضرائب بمعرفة النائب العام لدى 

المجلس القضائي، فتوزع على مدیریة التحصیل فیحیلها نائبها على مكتب التصفیة ویبعثها 

یبدأ في یتولى القابض التحصیل و المحكوم علیه، و إلى قابضات الضرائب محل إقامة 

للتقدم إلیه والوفاء ) 08(إجراءات المتابعة بتوجیه إنذارات إلیه ومنحه مهلة ثمانیة أیام 

لم یستجب یوجه له إلزام بالدفع وتمنح له مهلة بالمبالغ المحكوم بها علیه، فإذا انتهت المدة و 

%  10 ـالمبالغ المدین بها غرامة تأخیریة تقدر ب ثلاثة أیام، فإذا لم یستجب تضاف إلى

وهكذا تكون إدارة الضرائب قد استنفذت طرق التنفیذ التي انتهت بدون جدوى و تشرع في 

 .مباشرة إجراءات التنفیذ بالإكراه البدني

أما بعد استحداث مصلحة تحصیل على مستوى كل جهة قضائیة أصبحت هي من      

اریف القضائیة و هذا ما نص علیه قانون المالیة لسنة تتولى تحصیل الغرامات و المص

كذا منه و  06في المادة  2018منه و قانون المالیة لسنة  108و  107في المادتین  2017

قانون الإجراءات الجزائیة، مع منح المدین الذي یسدد خلال مهلة شهر من إشعاره تخفیض 

  .بالمائة 10بنسبة 

                                       
  371، ص 2001، دار النشر النخلة ، 2أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، ط - 1
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أو رد ما یلزم رده فإنه یجب على طالب التنفیذ أن  انیما إذا كان الدین تعویضات مد    

یستنفذ طرق التنفیذ العادیة أو المنصوص عنها في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة وأن 

  " . سلبیة" تنتهي هذه الأخیرة بدون جدوى 

 مطالبة الطرف المدني بحبس المدین -03

علقة بالإكراه البدني فیما یخص التعویضات لا یجوز للنیابة العامة مباشرة الإجراءات المت    

المدنیة بصورة تلقائیة ما لم یطالب بها الطرف المدني صراحة، إذ تكتفي النیابة العامة بذلك 

  في المصاریف القضائیة 

  توجیه التنبیه بالوفاء إلى المطالب بالسداد -04

بالوفاء إلى المطالب بالسداد لا یجوز مباشرة التنفیذ بالإكراه البدني إلا بعد توجیه التنبیه    

یجب أن یتضمن التنبیه بالوفاء مستخرج من الحكم لا صادر بالعقوبة و أسماء الخصوم و 

  1. أیام للوفاء أو لا نفذ ضده الإكراه البدني 10ومهلة 

  الشروط الموضوعیة لتطبیق الإكراه البدني: ثانیا 

  :ط الموضوعیة نوردها كما یليیشترط لتطبیق الإكراه البدني توافر مجموعة من الشرو    

وجود حكم قاضي بالإدانة، ومعناه أن الأحكام القاضیة بالبراءة لا تكون محلا للإكراه  -01 

  2.البدني

أن یكون الدین متعلقا بغرامات مالیة أو مصاریف قضائیة أو تعویضات مدنیة أو رد  -02 

یتعین "راءات الجزائیة بقولها من قانون الإج 600ما یلزم رده و هذا ما نصت علیه المادة 

                                       
  من قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق 604ادة الم - 1
  من قانون الإجراءات الجزائیة ، مرجع سابق 599المادة  - 2
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على كل جهة قضائیة جزائیة حینما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما یلزم رده أو تقضي 

  ".بتعویض مدني أو مصاریف أن تحدد مدة الإكراه البدني

حالات أو موانع التنفیذ عن : عدم وجود قید على الحكم بالإكراه البدني أو تطبیقه  -03 

من قانون الإجراءات  601، 2/600لبدني واردة على سبیل الحصر في الموادطریق الإكراه ا

  :الجزائیة و هي

  قضایا الجرائم السیاسیة - 03-01

المشرع الجزائري لم یعرف الجریمة السیاسیة إلا أنه بالرجوع إلى ما أستقر علیه الفقه      

 الكتاب الثالث من الجنائي فیمكن القول بأن كل ما ورد في الفصل الأول من الباب الأول

 ، تحت عنوان الجنایات و الجنح ضد أمن الدولة ویندرج ضمن هذا التعریف1قانون العقوبات

، جرائم التعدي على الدفاع الوطني )من قانون العقوبات 61المادة (التجسس جرائم الخیانة و 

ات التمرد ، جنایات المساهمة في حرك)من قانون العقوبات 65المادة (أو الاقتصاد الوطني 

 87المادة (، الجرائم الموصوفة بالأفعال الإرهابیة والتخریبیة )من قانون العقوبات 88المادة (

ما و  695، و قد أعترف المشرع الجزائري بالجریمة السیاسیة في المادة )من قانون العقوبات

جریمة السیاسیة أعتمد المعیار الموضوعي لتفریقه بین الیلیها من قانون الإجراءات الجزائیة و 

  . 2جرائم القانون العامو 

  في حالة الحكم علیه بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد - 03-02

هو حكم ینصرف أثره على أحكام محكمة الجنایات، إذ لا یجوز الحكم بتحدید مدة و     

كمة هو ما كرسته المحالإكراه البدني أو تطبیقه عند الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد و 

 108131ملف رقم  1993/01/05العلیا في العدید من قراراتها منها القرار الصادر بتاریخ

                                       
  ، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، مرجع سابق1966/06/08المؤرخ في 156- 66الأمر رقم  - 1
  33أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  - 2
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، و من المستقر علیه قضاءا أنه )غیر منشور( 1986/05/13المؤرخ في 270القرار رقم و 

في حالة الحكم بالإكراه البدني مع الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد فإن ذلك لا یؤدي 

ل الحكم كلیا إو نما ینقض جزئیا و یبطل الإكراه البدني على وجه الاقتطاع بدون إلى إبطا

  1. 1989/02/14القرار الصادر بتاریخ –إحالة 

  سنة 18إذا كان عمر الفاعل یوم ارتكاب الجرم أقل من  - 03-03

العبرة في تحدید السن هو وقت ارتكاب الوقائع المسندة للفاعل لا وقت صدور الحكم      

هذا ما یتوجب نقضه، و بالتالي فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفة للقانون و و 

، 64780رقم    1990/05/15كرسته المحكمة العلیا في قراراتها منها القرار المؤرخ في

أنه في حالة القضاء بالإكراه البدني على قاصر :" بقولها 2 1986/12/30القرار الصادر في

من  600یوم ارتكاب الجریمة المسندة إلیه یكون هذا القرار مخالفا للمادة سنة  18لم یبلغ 

قانون الإجراءات الجزائیة و بالتالي یتعرض قرار غرفة الأحداث القاضي بالإكراه البدني على 

  ".سنة یوم ارتكاب الجریمة النقض 18قاصر لم یبلغ 

  سنة من عمره 65إذا بلغ المحكوم علیه  - 03-04 

سنة من عمره  65الحكم بالإكراه البدني أو تطبیقه إذا ما بلغ المحكوم علیه لا یجوز     

وقت صدور الحكم أو وقت تنفیذه و القضاء بغیر ذلك یعتبر خرقا للقانون یستوجب النقض، 

  فالعبرة في تحدید السن في هذا القید هو إما

المحكوم  ان عمربوقت صدور الحكم و بالتالي عدم جواز الحكم بالإكراه البدني إذا ك -

  . سنة وقت صدور الحكم 65علیه 

                                       
للطباعة و النشر و التوزیع ،  یقانون الإجراءات الجزائیة مذیل باجتھاد القضاء الجنائي، دار الھد -الجنائیة عبیدي الشافعي، الموسوعة  - 1

  292، ص2008الجزائر ، 
  85، ص 1996، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 1جبلالى بغدادي، الاجتھاد القضائي في المادة الجزائیة الجزء الأول، ط  - 2
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سنة  65أو بوقت التنفیذ، إذ لا یجوز الحكم بالإكراه البدني إذا بلغ عمر المحكوم علیه  -

  وقت التنفیذ حتى و لو كان عمره وقت الحكم علیه أقل من ذلك

مه ضد المدین لصالح زوجته أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو ع - 03-05 

  أو عمته أو خالته أو أخیه أو أخته أو ابن أحدهما أو أصهاره من الدرجة نفسها

لا ینصرف الحكم بالإكراه البدني في هذا القید إلى مجال الغرامة و المصاریف القضائیة     

وإنما ینصرف إلى ما تعلق بالتعویضات المدنیة أو رد ما یلزم رده من حیث التطبیق، و هذا 

الذي نصت فیه على أنه  1996/12/30العلیا في قرارها الصادر بتاریخ ما كرسته المحكمة

من قانون الإجراءات الجزائیة لا تجیز الحكم بالإكراه البدني أو  5/600إذا كانت المادة(

تطبیقه ضد المدین لصالح زوجه فإن الأمر مختلف في قضیة الحال لأن الإكراه البدني 

متى إنما یتعلق بالمصاریف القضائیة و التعویض المدني و  المحكوم به لا یتعلق بالاسترداد أو

كان ذلك فإن القرار المطعون الذي قضى بالإكراه البدني ضد المدعي في الطعن لم یخرق 

  1).القانون

كما لا یجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبیقه في حال ما إذا كان المدین من أصول      

عمته أو خالته أو أخیه أو أخته أو إبن أحدهما أو الدائن أو فروعه أو إخوته أو عمه أو 

"  2002/10/23هذا حسب قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ أصهاره من الدرجة نفسها و 

الذي أقر بعدم جواز الحكم بالإكراه البدني أو تطبیقه في حالة ما إذا كان الشاكي عما 

 . 2"للمتهم

 

  

                                       
  85بغدادي، نفس المرجع، ص  یجبلال - 1
  342، ص 2008مخلوف بلخضر، قانون الإجراءات الجزائیة، دار الطبع الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  - 2



الإكراه البدني في القانون الجزائي و شروطه                     :الفصل الثاني  

 

 
41 

  ضد الزوج وزوجته في أن واحد -06-03

لا یجوز المطالبة بتطبیق "على أنه  من قانون الإجراءات الجزائیة تنص 601المادة      

الإكراه البدني ضد الزوج وزوجته في أن واحد ولو كان ذلك لتغطیة وفاء مبالغ متعلقة 

  : و هذا یتصور في حالتین"بأحكام مختلفة 

كم بالإكراه البدني ضد في حالة التمسك بهذا القید أمام قاضي الحكم فإنه لا یجوز الح -أ

  .الزوج الموجود في الأفراح

في حالة التمسك بهذا القید أمام جهة التنفیذ فإنه لا یجوز تطبیق الإكراه البدني مثل  - ب 

) مؤبدة(وتجدر الإشارة إلى أن التي تم ذكرها سابقا هي عبارة عن موانع دائمة  الحالة الأولى

الة من هذه الحالات فإنه لا یجوز الحكم بالإكراه البدني لتنفیذ الإكراه البدني، فمتى توافرت ح

نهائیا عكس الموانع المؤقتة التي یمكن الحكم بالإكراه البدني في حال زوالها و هذه الموانع 

من قانون  607، 603المؤقتة لتطبیق الإكراه البدني أوردها المشرع الجزائري في المواد 

و هي الحالة التي نصت علیها : الحالة الأولى: يالإجراءات الجزائیة على النحو التال

من قانون الإجراءات الجزائیة و المتمثلة في إثبات المحكوم علیه عسره المالي  1/603المادة

  لدى النیابة العامة بأي وسیلة،

ففي هذه الحالة یوقف تنفیذ الإكراه البدني إلى حین زوال حالة عسرة المالي وتحسن    

 .ب التنفیذ اتخاذ إجراءات الإكراه البدنيأحواله أین یحق لطال

مع ملاحظة أن هذا المانع مؤقت لا یستفید منه الأشخاص المحكوم علیهم بسبب جنایة    

أو جنحة اقتصادیة أو أعمال إرهابیة وتخریبیة أو الجریمة العابرة للحدود الوطنیة وكذا 

الحالة نصت علیها المادة  وهذه: الحالة الثانیة. الجنح المرتكبة ضد الأحداثالجنایات و 



الإكراه البدني في القانون الجزائي و شروطه                     :الفصل الثاني  

 

 
42 

من قانون الإجراءات الجزائیة والمتمثلة في منازعة المحكوم علیه بالإكراه البدني في  607

  .صحة إجراءات الإكراه البدني 

   القانون الجزائي إجراءات التنفیذ وآثاره الإكراه البدني في :الثاني المبحث

اه البدني في المواد المدنیة والجزائیة فإننا ظرا للاشتراك الحاصل بین أحكام التنفیذ بالإكر     

سنقتصر على ذكر القواعد الخاصة بالمواد الجزائیة دون الرجوع إلى الأحكام التي تم شرحها 

القیود  -عرض الملف على جهة التنفیذ وإجراءات حبس المدین :  -سابقا والمرتبطة ب 

  .آثار الإكراه البدني -الواردة على حبس المدین 

 الإجراءات الخاصة بالمواد الجزائیة: الفرع الأول 

  :و تتمثل في ما یلي   

تقدیم طلب حبس المحكوم علیه و الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یحصر طلب : أولا 

التنفیذ عن طریق الإكراه البدني بحبس المحكوم علیه في أشخاص معینة و بالتالي یجوز 

تعویضات  تقدیمه من شخص طبیعي أو معنوي بشرط أن یكون حاملا لسند تنفیذي مضمونه

، و هذا الطلب یقدم إلى وكیل )ریف قضائیة أو رد ما یلزم ردهمدنیة أو غرامة مالیة أو مصا

  :الجمهوریة الذي یوجد بدائرة اختصاصه موطن المطلوب التنفیذ علیه من طرف

مصلحة التحصیل على مستوى الجهات القضائیة فیما یتعلق بتحصیل الغرامات  - 

  والمصاریف القضائیة 

 1. ات المالیة الجمركیةإدارة الجمارك فیما یتعلق بتحصیل العقوب -

  

                                       
 والمتضمن 1979/07/21المؤرخ في  07-79، المعدل والمتمم للقانون رقم 1998/08/22المؤرخ في 10-98من القانون رقم  299المادة  - 1

  قانون الجمارك، مرجع سابق
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  1.الطرف المدني فیما یتعلق بتحصیل التعویضات المدنیة أو رد ما یلزم رده -

ثم یقوم وكیل الجمهوریة بعد الإطلاع على الطلب و المستندات المقدمة من طالب التنفیذ  

هى بدون والتحقق من توافر الشروط السالفة الذكر و كذا التأكد من أن التنبیه بالوفاء قد انت

أیام دون أن یقدم المحكوم علیه ما یثبت إعساره لمالي، من دراسة  10جدوى بعد مهلة 

  :الوضعیة الجزائیة الشخص المحكوم علیه فیما إذا كان حرا أو محبوس لسبب أخر

أیام  10ففي حال ما إذا كان المحكوم علیه حرا و لم یستجب للتنبیه بالوفاء خلال أجل -

ة یصدر أمر للضبطیة القضائیة بالقبض على المحكوم علیه وإحضاره فإن وكیل الجمهوری

إلى  119أمامه، و تطبق بشأن ذلك إجراءات تنفیذ أوامر القبض التي تحكمها المواد من 

على المحكوم علیه وإحضاره أمام السید  من قانون الإجراءات الجزائیة، و عند القبض 122

ستجابة المحكوم علیه للوفاء من عدمه حتى لا وكیل الجمهوریة فعلیه التحقق من مدى ا

  .یلحق ضرر بأحد الطرفین

فما على  فإذا رفض المحكوم علیه الوفاء و كان طالب التنفیذ مصرا على حبس خصمه*  

وكیل الجمهوریة في هذه الحالة إلا أن یحبس المدین، أما إذا تنازل طالب التنفیذ عن طلبه 

فعلى وكیل الجمهوریة في هذه الحالة إخلاء سبیل المحكوم علیه لأن التنازل هو حق 

  2.للمحكوم له

بل وصل ثم أما إذا كان للمحكوم علیه استعدادا بدفع المبلغ فورا، فیستلم منه المبلغ مقا      

یخلى سبیله، أما إذا التمس المحكوم علیه مهلة لإحضار المبلغ المدین به فعلی وکیل 

: الجمهوریة أن یمنحه أجل بعد أن یأخذ منه تعهد یوقعه معه و هنا نكون أمام إحدى النتائج

  .أن یفي المحكوم علیه بعهده و یحضر المبلغ في الوقت المحدد فیخلى سبیله فورا -أ

                                       
و بكل ما یثبت استنفاذه لطرق التنفیذ الأخرى  -یكون الطلب مرفق بالحكم أو القرار النھائي المتضمن التعویضات المدنیة أو رد ما یلزم رده  - 1

  .و انتھت بدون جدوى) الحجز على المنقول و العقار(
  309سائح سنقوقة ، مرجع سابق ، ص  - 2
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حضر بعض المال في الوقت المحدد مع التماسة مهلة إضافیة، فإذا عارض طالب أن ی -ب

التنفیذ دفع المبلغ على أقساط أو عارض على منح مهلة، فعلى وكیل الجمهوریة تقدیم 

بأنه في حالة عدم منح مهلة أو عدم التقسیط و دخول خصمه الحبس فإن (توضیحات له 

طالب التنفیذ رغم التوضیحات المقدمة له فما على ، فإذا تعنت )ذلك یعیق حصوله على حقه

  1وكیل الجمهوریة إلا التنفیذ بحبس المحكوم علیه

قد لا یفي المحكوم علیه بعهده و قد لا یعود أصلا في الموعد المحدد و هنا وجب اتخاذ  -ج

إجراءات الاستعجالیة لإحضار المحكوم علیه أو إدخاله السجن لقضاء المدة المقررة حسب 

  2ا نص علیه قانون الإجراءات الجزائیةم

فعلى الدائن أن یقوم بمجرد تبلیغ التنبیه  أما إذا كان المحكوم علیه محبوس لسبب أخر* 

بالوفاء للمدین بالمعارضة على الإفراج عنه أمام النیابة العامة التي تصدر أمر للمشرف 

  3.رئیس المؤسسة العقابیة بإبقاء المحبوس المدین رهن الحبس

مع ملاحظة أنه إذا لم یسبق تبلیغ الحكم بالإدانة إلى المحكوم علیه المطالب بالتسدید      

فإنه یتعین أن یتضمن التنبیه بالوفاء مستخرج الحكم الصادر بالعقوبة، مع ذكر أسماء 

على المحكوم علیه المحبوس أن یبادر بتسدید ما علیه من ، و 4نص منطوق الحكمالخصوم و 

من ثم یتعین الإفراج علیه بمجرد دفع المبلغ المحكوم به وإخلاء سبیله و  دین بواسطة أهله

على مدیر المؤسسة العقابیة إخلاء سبیله دون الحاجة إلى إقرار أو عند انتهاء مدة حبسه، و 

أمر من جهة التنفیذ بشأن ذلك، مع إعادة مذكرة حبسه إلى جهة التنفیذ التي أصدرتها بعد 

  .أن یؤشر علیها

                                       
  310وقة ، مرجع سابق ، صسائح سنق - 1
  من قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق 602المادة  - 2
  من قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق 605المادة  - 3
  من قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق 606المادة  - 4
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إذا لم تكن أموال المحكوم علیه كافیة لتغطیة كافة المبالغ الملزم بدفعها فإن التحصیل : اثانی 

المصاریف القضائیة، رد ما یلزم رده، التعویضات المدنیة، و  -: یكون حسب الترتیب التالي

  ).من قانون الإجراءات الجزائیة 598المادة (الغرامة 

لتنفیذ لأجل وقفه لا یستفید منه الأشخاص المحكوم الدفع بالعسر المالي في مرحلة ا: ثالثا 

مكرر  119مكرر،  119، 119علیهم بجنایة أو جنحة اقتصادیة طبقا لنصوص المواد 

   1.إلخ من قانون العقوبات المعدل والمتمم... ، 01

یتعین على كل جهة قضائیة جزائیة حینما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما : مدة الحبس

  .2د مدة الإكراه البدنيأو تقضي بتعویض مدني أو مصاریف أن تحدیلزم رده 

 2018/06/10المؤرخ في  06-18من القانون رقم 602الملاحظ على نص المادة     

، المتضمن قانون الإجراءات 1966/06/08المؤرخ في 155-66المتمم للأمر رقم عدل و الم

ات، عند المطالبة بتطبیق الإكراه البدني الجزائیة، أنها ألغت الإكراه البدني في قضایا المخالف

للوفاء بعدة مطالبات سواءا في حكم واحد أو عدة أحكام قضائیة فإن مدته تحسب تبعا 

  .لمجموع المبالغ المحكوم بها

 المنازعات المتعلقة بالإكراه البدني: الثاني المطلب

من قانون الإجراءات الجزائیة یتضح لنا أن هناك نوعین  607من خلال أحكام المادة     

 : من المنازعات هما

 

  

                                       
  من قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق 2/603المادة - 1
  ن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابقم 600المادة  - 2
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  المنازعات المتعلقة بصحة الإجراءات: أولا 

یتعلق الأمر من قانون الإجراءات الجزائیة و  1،2ف 607نصت علیها أحكام المادة      

ففي هذه الحالة یساق المحكوم علیه إلى بالمنازعة في صحة الإجراءات المذكورة سالفا، 

لمكره بدنیا المقبوض ارئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها القبض علیه أو حبسه، و 

من قانون الإجراءات  605، 604علیه أو المحبوس أن یدفع بعدم احترام شروط المادتین 

  ت المدنیة من قانون الإجراءا 2/407الجزائیة أو بعدم احترام شروط المادة

من قانون الإجراءات الجزائیة لم تبین الأحكام المنظمة  607الملاحظ أن المادة و    

الإجراءات المنازعة، لكن من خلال ما إستقر علیه العمل القضائي أن یقدم المحكوم علیه 

المقبوض علیه أو المحبوس طلب كتابي إلى السید وكیل الجمهوریة بعدم التنفیذ علیه كونه 

ما علیه بعد صدور الأمر أو القرار القاضي بحبسه، أو یثبت أنه مدین بائس  سدد كل

من قانون الإجراءات المدنیة، أو  411یلتمس منحه مهلة للوفاء طبقا للمادة وحسن النیة و 

، 1ئیة بعد تقدیم التحصیل طلب بحبسهیقدم ما یثبت بأنه سدد الغرامة و المصاریف القضا

الطلب على وجه الاستعجال و یكون قراره واجب النفاذ رغم یفصل رئیس المحكمة في و 

  الاستئناف

  المنازعة في مسألة فرعیة: ثانیا  

الفقرة الخیرة من قانون الإجراءات الجزائیة إلى المادة  607في هذه الحالة أحالتنا المادة     

على المحكوم  ذلك بإصدار مقرر تأجیل تنفیذ الإكراه، و 2من قانون تنفیذ الأحكام الجزائیة 15

علیه المقبوض علیه أو الإفراج على المحبوس لسبب أخر في حالة استكمال العقوبة 

                                       
، 1966/06/08المؤرخ في  155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2018/06/10المؤرخ في 06-18حسب ما جاء بھ التعدیل في القانون رقم  - 1

  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق
یمكن أن یؤجل فیھ مؤقتا تنفیذ عقوبة الحرمان من الحریة فیما یخص الأشخاص الذین " من قانون تنفیذ الأحكام الجزائیة  15مضمون المادة  - 2

ین ولا لا یكونون محبوسین عندھا یصبح الحكم المقرر الصادر علیھا نھائیا، ولا یجوز منح تأجیل تنفیذ الأحكام الجزائیة للمحكوم علیھم العائد
  ."ولا في حق المحكوم علیھم لسبب جرائم تمس بأمن الدولة المحكوم علیھم الذین صدرت في حقھم عقوبة الاعتقال،
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طرف الجهة القضائیة  من" تفسیرها" المحكوم بها علیه إلى حین الفصل في المسألة الفرعیة 

المعروضة علیها باعتبار أن التنفیذ متوقف علیها مثل الاستشهاد برفع دعوى تثبیت الزواج 

  من قانون الإجراءات الجزائیة  601العرفي للاستفادة من نص المادة 

  أثار الإكراه البدني: الثالث المطاب

باره للوفاء بما في ذمته الإكراه البدني باعتباره وسیلة تهدف للضغط على المدین و إج    

  : اتجاه الدائن، فإنه تترتب علیه جملة من الآثار تم إدراجها في ما یلي

  وقف تنفیذ الإكراه البدني: أولا

من قانون الإجراءات الجزائیة نجد بأنه یمكن أن یوقف تنفیذ  603بالرجوع لنص المادة      

ابة العامة عسرهم المالي بتقدیم شهادة الإكراه البدني لصالح المحكوم علیهم إذا أثبتوا لدى النی

فقر صادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي أو شهادة إعفاء من الضریبة صادرة من 

، غیر أنه بعد تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة 1قابض الضرائب بالبلدة التي یقیمون فیها

امة بأي وسیلة من ، أصبح المحكوم علیه یثبت إعساره المالي لدى النیابة الع2018سنة 

منه، غیر أنه لا یستفید  1/603أجل إیقاف تنفیذ الإكراه البدني وهذا ما نصت علیه المادة

من أحكام هذه الفقرة الأشخاص المحكوم علیهم بسبب جنایة أو جنحة اقتصادیة أو أعمال 

رتكبة ضد الجنح المالإرهاب و التخریب أو الجریمة العابرة للحدود الوطنیة وكذا الجنایات و 

  .الأحداث

  حق المحكوم علیه في طلب رد الاعتبار: ثانیا 

للمحكوم علیه بعد انتهاء مدة العقوبة الحق في رد الاعتبار من الجهات القضائیة      

أغلب التشریعات المعاصرة التي أخذت به جعلت المختصة لمحو كل أثار هذه العقوبة، و 

                                       
  357مخلوف بلخضر، مرجع سابق، ص  - 1
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ورد الاعتبار القانوني یكون بصفة آلیة أو  اءالاعتبار پرد إما بقوة القانون أو بحكم القض

تلقائیة بمجرد مرور مهلة معینة من تاریخ انقضاء العقوبة إذا لم یصدر أثناء المدة حكم 

 1.جدید بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أشد منها جسامة لارتكاب جنایة أو جنحة

الصادرة ضد أما رد الاعتبار القضائي فیتم بموجب طلب یتضمن مجموع العقوبات      

المحكوم علیه و التي لم یحصل محوها عن طریق رد اعتبار سابق أو بصدور عفو شامل، 

یكون الطلب مرفق بكل ما یثبت سداد لا محكوم علیه للمصاریف القضائیة والغرامات 

التعویضات المحكوم بها علیه، فإذا لم یقدم ما یثبت ذلك فإنه یتعین علیه أن یثبت أنه و 

دة إكراه بدني أو أن الطرف المدني قد أعفاه من التنفیذ بهذه الوسیلة، غیر أنه قضى بشأنه م

لو عجز عن دفع هذه یجوز للمحكوم علیه الذي أثبت عسرة المالي أن یسترد اعتباره حتى و 

، لكن لا یعنیه ذلك بأي حال من الأحوال من سداد الغرامة "المصاریف أو جزء منها

  2.انت التعویضات المدنیة إذا كو 

  عدم جواز تنفیذ الإكراه البدني مرتین على نفس الدین: ثالثا

نجدها تقر أنه لا یجوز توقیع الإكراه البدني على  611و  610بالرجوع لنص المادتین      

شخص المدین مرتین من أجل الدین نفسه أو لأجل أحكام لاحقة لتنفیذ الإكراه البدني لأول 

مرة، غیر أنه استثناءا یجوز التنفیذ بالإكراه البدني من جدید على المدین إذا لم ینفذ 

ي تقابل المبالغ المالیة الباقیة في ذمته والتي أدت إلى إیقاف تنفیذ الإكراه الالتزامات الت

البدني بعد وفائه بجزء من الالتزام، كما یجوز توقیع إكراه بدني على إكراه بدني إذا كانت 

مجموع المبالغ الواردة في الأحكام اللاحقة على تنفیذ الإكراه البدني الأول تستلزم مدة إكراه 

                                       
  من قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق 678و  677المواد  - 1
  373أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص  - 2
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ل من المدة التي تم تنفیذها على المحكوم علیه و في هذه الحالة یتعین إسقاط بدني أطو 

  1.مدة الحبس الأول من الإكراه الجدید) خصم(
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  :خلاصة 

هناك بعض التشریعات جعلت من طبیعة الإكراه البدني مزدوجة حسب السلطة التي     

جنائیا یتضمن معنى العقوبة، وإذا أمرت به، فإذا صدر عن جهة الحكم فهو یعتبر جزاءا 

  .أمرت به سلطة التنفیذ أي النیابة العامة اعتبر وسیلة تنفیذ ولیس جزاء

إلا أن هذا الرأي یعاب علیه في أن الإكراه البدني مجرد وسیلة للتنفیذ لا غیر مهما      

ص رغم أن تنفیذه سیودع الشخاختلفت الجهة التي أمرت به أو النص الذي نظم أحكامه، و 

یختلف عن الحبس الوارد في المواد الجزائیة من یسلبه حریته إلا أنه لا یعد عقوبة و السجن و 

الغایة الغایة، فالحبس التنفیذي أو الإكراه البدني سببه الامتناع عن الوفاء و حیث السبب و 

الأمن و  منها إجبار المدین على الوفاء أما الحبس الجزائي فسببه إخلال الجریمة بالنظام العام

  . العام للمجتمع
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  :اتمةخ

انطلاقا من دراستنا لموضوع الإكراه البدني، تبین من خلال ما تم ذكره وتفصیله في 

التشریع الجزائري، أن الإكراه البدني هو إجراء استثنائي یمكن اللجوء إلیه وتطبیقه بعد فشل 

الودیة، وهو یعد وسیلة تنفیذ الأحكام المالیة، حیث نجده قد ساد في كل المحاولات التنفیذ 

التشریعات القدیمة وانتقل عبر العصور، لنلمس تطبیقه من خلال إجراءاته عن طریق 

النصوص القانونیة في مختلف التشریعات الحدیثة، لاسیما في التشریع الجزائري ومسیرة 

 .ائي، بناء على المجال الذي بات یطبق فیهتحوله من الطابع المدني إلى الطابع الجز 

ونخلص كذلك إلى أن الإكراه البدني لیس وسیلة لنیل من حریة وكرامة الشخص وإنما 

هو حفاظ على التعاملات الاجتماعیة، والفوائد الاقتصادیة، فهو الضامن الأساسي لاستقرار 

عا واختیارا، لولا وجود المعاملات بین الناس، فكثیر من الأشخاص لا یقومون بالوفاء طو 

  .وسیلة التنفیذ الجبریة التي تكرههم على التنفیذ والوفاء بما علیهم من التزامات

المشرع الجزائري وتبنیه للإكراه البدني في المادة الجزائیة، یعكس توجهه نحو التقلیل 

طالما  من الإجرام وما یترتب عنه من حتمیة اللجوء إلى القضاء من دعاوى وعقوبات مالیة،

یكون الكل بالمعرفة المسبقة بنقل المصاریف من جهة نجد أن بعض الأشخاص المحكوم 

علیهم بتأدیة الالتزامات المالیة بینهم ذات الطابع التعاقدي، فتح أمامهم المجال الواسع 

  .للتحایل على القانون بهدف التهرب من تنفیذ الالتزامات

روري في مواجهة أكثر ما یمیزه نقص البدني من منظور واقعي وعلمي ض الإكراه

فاعلیه الردع، واستفحال الفساد الإداري وانعدام الثقة بین الدولة والمواطن، ولكي یكون الإكراه 

البدني ناجحا ویحقق هدفه، لا بد أن تقوم السیاسة الجنائیة المتعلقة به على أساسین مهمین، 

 .الاجتهادات القضائیة هما فاعلیة التشریع، وفاعلیة التطبیق وكذا توحید
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 :ملخص

الإكراه البدني وسیلة قانونیة تهدف إلى إجبار ودفع الشخص الذي لم یلتزم بالوفاء بالتزاماته المالیة     

 .اتجاه صاحب الحق، إلى رد ما یجب رده أو تسدید الدین أو التعویض

كذلك طریقة ناجحة لحمایة حق یحمیه القانون لصالح المجني علیه، حیث یعتبر في نفس الوقت  وهو    

  .ردع خاص اتجاه الجاني المخالف وردع عام اتجاه الفرد والمجتمع

  :وردت نظریتان حول القصد من الإكراه البدني

لتزاماته والثانیة تتمثل الأولى تتمثل في أن الإكراه البدني هو حبس الشخص جسدیا إلى حین القیام با  

في أن الإكراه البدني هو حرمان الشخص من حق الحریة، إذ اعتبره أصحاب هذه النظریة أنه ظلم في 

  .حق الإنسان

مارس  27المؤرخ یوم  07- 17المشرع الجزائري من خلال تعدیلات قانون الإجراءات الجزائیة رقم   

بالوفاء ولیس عقوبة جزائیة، مع مراعاة  جبار الشخص، اعتبر وعمل بالإكراه البدني كونه وسیلة إ2017

حقوق المكره بدنیا وحالته المالیة والاجتماعیة ووضع له قیود وشروط قانونیة محددة ونطاق تطبیقه 

  .وإجراءات خاصة بذلك

Summary: 

Physical coercion is a legal means of forcing and forcing a person who has not 

committed to fulfilling his financial obligations to pay back what must be 

refunded, paying off the debt or compensation. 

It is also a successful way of protecting a right protected by law in favour of the 

victim, while at the same time being a particular deterrent to the offending 

offender and a general deterrent to the direction of the individual and society. 

There were two theories about the intent of physical coercion: 

The first is that physical coercion is physical imprisonment until the person 

fulfils his obligations and the second is that physical coercion is to deprive the 

person of the right to freedom, as the authors of this theory consider it to be an 

injustice to the human right. 

Through amendments to the Penal Procedure Act No. 17-07 dated March 27, 

2017, the Algerian legislator considered and acted under physical coercion as a 

means of forcing a person to fulfill rather than a penalty, taking into account the 

rights of the physically coerced and his financial and social situation and placing 

specific legal restrictions and conditions, the scope of its application and special 

procedures. 
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